
  

 

 

 

 

لسنة  31نجاز في ضوء قانون الملكية العقارية الاردني رقم بيع العقار في طور الا

9132 

Real contract sale in the process completion in light of property law, no  

year 2019 13 of a 

 عدادإ

 هناء سميح سعيد سمحان 

 شرافإ

 نبيل الشطناوي ردكاوساا  الالا

 قدمت ه ه الرسالة اساكمالاً لماطلبات الحصول على درجة الماجساير في القانون

 

 عمادة الدراسات العليا 

 جامعة آل البيت

9191-9199الفصل الدراسي الأول   

 

  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 

 ي
 

لسنة  31نجاز في ضوء قانون الملكية العقارية الاردني رقم بيع العقار في طور الا

9132 

 إعداد

 هناء سميح سعيد سمحان 

 إشراف

 الاساا  الدكاور نبيل الشطناوي

 الملخص

لموضوع تتمثل همية هذا اأنجاز، وتناولت هذه الدراسة موضوع عقد بيع العقار في طور الإ

سيات الحياة، ساألتعلقه بأحد  ابرامهفراد لإفراد بكثرة كونه من أهم العقود التي يحتاب الأشيوعه بين الأب

ردني، حيث لم يضع له من قبل المشرع الأ الكافي  هتماممن أهميته لم يحظ هذا العقد بالإ وعلن الرغم

ن نحيط هذا العقد بالدراسة الكافية لبيان تعريفه أ، مما كان من الضروري الكافي القانوني  تنظيمال

روط ش ن تكييفه الصحيح ولبيانإلخصائصه التي تميزه عن غيره من العقود المشابهة له للوصول و

مانات ة الضئصحته، ولبيان الاثار التي تقع علن عات  اطرافه، وتمثلت مشكلة البحث حول مدى كفا

الرسالة الن  ميجابة علن ذلك قمت بتقسالواردة في هذا العقد لتحقي  الحماية للمتعاقدين وفي سبيل الإ

الثاني  نجاز، وفي الفصلالإعقد بيع العقار في طور الأحكام العامة لول فصلين، تناولت في الفصل الأ

عقد بيع العقار في طور الانجاز، ومن خول البحث والدراسة  لنالمترتبة ع القانونية تناولت الأثار

ردني المتمثل التشريع الأ النتائج تتمثل في قصور همأو لن جملة من النتائج والتوصياتإ الدراسة توصلت

النوع من البيوع حيث تم التعرض له بشكل موجز وغير  ردني لهذابمعالجة قانون الملكية العقارية الأ

طرافه والتزاماتهم ألحقو  ت القانون، دون التطر  لاحكامه و( من ذا801( و)801واضح في المادتين )

 ،نجازلم ينظم عقد بيع العقار في طور الإ ، فالمشرعودون التطر  لضمانات تحق  الحماية للمتعاملين

 ،دقيقام و المشرع الاردني وضع أسا  قانوني سليم ينظم هذا العقد تنظيم شاموم  بأن علنوتوصي الدراسة 

ر في ستقراضرورة قيام المشرع بوضع ضمانات تكفل للمتعاملين بهذا العقد حقوقهم، و تحق  الإو

  .المعاموت التي تتم بموجبه
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Abstract 

This study dealt with the issue of the real estate sale contract, in the process of being 

completed. The importance of this topic is its widespread among individuals, as being one of 

the most important contracts, that individuals need in order to conclude, Despite of its 

importance, this contract did not have the attention of the Jordanian legislators, because they 

did not establish adequate legal regulation of it own, that would make it necessary for us to 

give this contract the sufficient study in order to clarify the definition and characteristics that 

distinguish it from other similar contracts, and to achieve its correct adaptation , to clarify 

the conditions of its validity and to clarify the effects that fall upon the shoulder of its parties. 

The research problem represented by the guarantee’s efficiency extent mentioned in this 

contract, that would achieve protection for the contracting parties. To give answer to this, I 

divided this research into two chapters. The first chapter dealt with General provisions in the 

real estate sale contract is, in the process of being completed. Then second chapter dealt with 

the effects of the real estate sale contract that is in the process of being completed.  

Through the researching and study, I reached to a number of results and 

recommendations. The most important result is formed in the shortcomings of the Jordanian 

legislation in dealing with real estate law this type of sales was briefly addressed in Articles 

(128) and (129) of the same law, without addressing its sentences, the rights of the parties 

and their obligations and without mentioning the guarantees of achieving the protection for 

its users. The legislator did not regulate contract of the state in process of being completed. 
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د البيع، و ذلك نتيجة للتطورات لعق ةجديد صورةنجاز هو عقد بيع العقار في طور الإ إن 

فراد هي عبارة عن فراد، فجميع العقود التي يبرمها الأالتايرات الحاصلة علن المعاموت بين الأو

 ترجمة للعوقات والتعاموت الحاصلة بينهم.

جعلته يستقل بمفهوم جديد و عناصر خاصة جاز له طبيعة خاصة نعقد بيع العقار في طور الإو

البيع  نشاء أي اننجاز عقار قيد الإفيه تميزه عن غير من العقود، فالمحل بعقد بيع العقار في طور الإ

في عقد البيع العقاري التقليدي الواقع علن  ةيرد علن شي في المستقبل و هذه الخاصية غير موجود

ام البائع هنا بناء هذا العقار خول مدة محددة حتن يتحق  وجوده التز أنعقار موجود وقت التعاقد، كما 

اصة في عقد البيع التقليدي، وهذه الطبيعة الخ ةثم يقوم بنقل ملكيته للمشتري و هذه الخاصية غير موجود

فه يكيتله و ةيزه عن غيره من العقود المشابهيفيه تقتضي منا توضيح مفهومه وبيان خصائصه وتم

 تتوافر فيه. أنن الشروط التي يجب بياوالقانوني 

هذا الفصل الن مبحثين يتناول  قسمنجاز عقد بيع العقار في طور الإالاحكام العامة لولبيان 

الثاني شروط صحة عقد بيع المبحث نجاز، ويتناول عقد بيع العقار في طور الإماهية ول المبحث الأ

 .نجازالعقار في طور الإ

  

 لفصل الأولا

 عقد بيع العقار في طور الانجازل الاحكام العامة
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 المبحث الاول

 نجازبيع العقار في طور الإماهية عقد 

ية الهائلة و التطور العمراني، عقد بيع العقار بقوالب جديدة للتماشن مع الزيادة السكان ظهر

 نجاز من ابرز هذه القوالب وأشهرها.عقد بيع العقار في طور الإو

حيطان بعقد بيع العقار في ي ذانزالة الاموض واللب  اللإسنعمل علن  فمن خول هذا المبحث

، ولهذا المتعلقه به ، وذلك من خول الوقوف علن أهم المسائلعطاء فكرة واضحة عنهإنجاز وطور الإ

نجاز، ومن هذا المنطل  سنحاول  عقد بيع العقار في طور الإماهية لراسة ول من الدالمبحث الأت خصص

في و لاول، لمطلب اوتكييفه القانوني في ا نجاز وبيان خصائصهبيان مفهوم عقد بيع العقار في طور الإ

 .تمييزه عن الانظمة المشابه له المطلب الثاني

 المطلب الاول

 ةالقانوني و طبيعاهنجاز عقد بيع العقار في طور الإمفهوم 

حتن ها في السنوات الاخيرة، وبشاع التعامل  تينجاز من العقود الحديثة العقد بيع العقار في طور الإإن 

د مفهومه يحدمن ت هذا العقد لا بد لنا ان نبدأ بأسا  و قاعدة سليمة ابتداءام  لمام بجميع جوانبيتسنن لنا الإ

 لن تحديد الطبيعة القانونية لهذا العقد و تميزه عن غيره من العقود.إ وخصائصه وصولام 

 و خصائصه نجازاعريف عقد بيع العقار في طور الا :الفرع الاول

 نجاز : اعريف عقد بيع العقار في طور الإاولاً 

، كما فهفي تعريختلف الفقه إنجاز من المصطلحات الحديثة فقد عقد بيع العقار في طور الإ إن

 الاخر البعضله و ةبه لتميزه عن غيره من العقود المشابه خاصام  تعريفام  وضعتالتشريعات  بعض أن

 من التشريعات تركت الامر مفتوحا للفقه.

تحديد من خول مفهومه  انيمكنانه نجاز الإفي طور ر تحديد مفهوم عقد بيع العقا هميةأو 

ن نبين مفهوم هذا العقد بالوقوف علن  أالخصائص التي تميزه عن غيره من العقود، و لهذا لا بد لنا 

ن جهة م تشريعيصطوح الالإومن جهة  فقهيصطوح النجاز في الإفي طور الإ تعريف عقد بيع العقار

 .اخرى
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 فقهيصطلاح الفي الإنجاز في طور الإ: اعريف عقد بيع العقار اولاً  

لتسميات نجار، كما و تعددت اختلفت في وضع تعريف لعقد بيع العقار في طور الإإالاراء الفقهية 

ع نجاز، فقد اطل  عليه البعض البيع علن التصميم، أو البيالتي اطلقها الفقه علن بيع العقار في طور الإ

و البيع المعل  علن تسليم مفتاح العقار في أنشاء قيد الإعلن الخرائط، و هناك من اطل  عليه بيع 

   .(8)اليد

 :هانجاز ونورد هنا أبرزهناك العديد من التعريفات الفقهية التي احاطت بيع العقار في طور الإ

نقل لعقار وهد به البائع ببناء هذا ايتع هو العقد الذي يتم فيه بيع عقار لم يتم بناءه و تشيده ابتداءام  - اولام 

   .(0)نتهاء من تشييدهملكيته للمشتري عند الإ

هو عقد ملزم يلزم فيه البائع بتشييد عقار معين خول فترة محددة متف  عليها بالعقد، سواء كان  - ثانيام 

شييده، نتهاء من تغيره، و تنتقل الملكية الن المشتري فور الإ اوستعمال المهني و الإأمخصص للسكنن 

   .(1)تزام بدفع الثمن علن اقساط تبعا لتقدم البناءلالمشتري الإكما يترتب علن 

قار وذلك من خول تعهده ببناء ع هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه المقاول بتقديم المادة و العمل معام  - ثالثام 

 مكانياته مع الالتزام بنقل ملكيته فور تشييده معإستخدام اداوته و موارده و لعلن ارضه وذلك كله ب

     .(4)صاحب العمل إلنالارض المقام عليها 

العقد علن تفا  بعلن محل غير موجود و انشائه أمر مستقبلي، ويتم الإ هو العقد الذي يرد بدايتام  – رابعام 

قيام البائع ببناء عقار معين و ف  مواصفات ومقايي  متف  عليها بين الطرفي، كما يتعهد البائع بنقل 

   .(2)من يدفعه المشتريملكية العقار مقابل ث

                                                           

، رسالة ماجستير، جامعة بيع العقار في طور الانجاز و دوره في تخفيف ازمة السكن، (5112)الهلالي، مليكة، (  1)

 9محمد الاول، ص

، رسالة ماجستير، جامعة بيع العقار في طور الانجاز في التشريع الجزائرياشكالية ، (5112)محمد، عقون، (  5)

 8زيان عاشور، ص

 8ص محمد، عقون، المرجع السابق،(  3)

، دار وائل للنشر 1، ط ضمانات عقد بيع المباني قيد الانشاء : دراسة مقارنة، (5114)عمر، سيبل جعفر حاجي، (  4)

 52و التوزيع، عمان، ص

 بيع العقار على الخارطة وفق قوانين دولة الامارات العربية المتحدة:، (5118)، موزة سويد سالم سويد، السعيدي(  2)

 11رسالة ماجستير، جامعة الامارات العربية المتحدة، ص دراسة مقارنة،
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ام بنقل ملكية لتزإيشرع ببناءه مع الا أنهو العقد الذي يتعهد فيه المرقي العقاري ببيع بناء قبل  - خامسام 

ري بالقيام عليه يلتزم المشتالعقار تكون قبل البدء بالبناء ونقل ملكية  أنرام العقد بمعنن إبالعقار عند 

   .(8)دفعات مقسطةبدفع الثمن المتف  عليه علن شكل 

نجاز بشرط تقديم ضمانات مالية و تقنية من طرف الإ هو عقد رسمي محله عقار في طور – سادسام 

تسليمها   عليها، ولبناية في المدة المتفالمتعامل في الترقية العقارية بصفته البائع، الذي بدوره يلتزم ببناء ا

التعمير، ليها والمطابقة لقواعد البناء ولمتف  عالمقاي  اد بصفته المشتري حسب المواصفات وللمستفي

تحدد نجاز مخصومة من ثمن المبيع، ولتقدم الإ في المقابل يلتزم المشتري بدفع  الثمن علن اقساط تبعام 

   .(0)تفا  الذي بينهمجال دفعها وطر  دفعها بالإاقيمتها و

 لاشريعيصطلاح افي طور الانجاز في الإ : اعريف عقد بيع العقارثانياً 

المشرع الاردني لم يرد تعريف تشريعي صريح ضمن النصوص القانونية لعقد بيع العقار  إن

في  ليها، حيث قام بالاشارة كافي له لتظيمه بشكل شامل  قانوني تنظيملم يضع ونجاز، في طور الإ

، 1وف  اخر تعديوته 0081( من قانون الملكية العقارية الاردني لسنة 801( و المادة )801المادة )

يعد عقدام صحيحام وملزمام  .أ ( من قانون الملكية العقارية الأردني علن انه: "801حيث نصت المادة )

ع علن الخريطة ولم يشرلطرفيه الوعد ببيع بناء أو طاب  أو شقة، علن عقار مسجل، مرخص بلنشائه 

بلنشائه، أو كان تحت الإنشاء ولم يصدر إذن بلشااله من الجهة المختصة، إذا جرى تسجيل العقد لدى 

 مديرية التسجيل.

يجب أن يتضمن عقد الوعد بالبيع الشروط المتف  عليها بين طرفيه، وبخاصة الثمن، والمدة الواجبة  .ب

الشقة الموعود ببيع أي منها ومواصفاته مع ربطه بخرائط توضح  لتنفيذه، وأوصاف البناء أو الطاب  أو

 . "تفصيوت كل من هذه الأوصاف والمواصفات

يحظر إجراء أي معاملة تسجيل  -أ ( من قانون الملكية العقارية علن انه: "801كما و نصت المادة )

 .بالبيع علن بناء أو طاب  أو شقة موعود ببيع أي منها دون موافقة طرفي عقد الوعد

                                                           

 8محمد، عقون، المرجع السابق، ص(  1)

 11السعيدي، موزة سويد سالم سويد، المرجع السابق، ص(  5)

/ 11/2، تاريخ 2223، المنشور في الجريدة الرسمية عدد5119( لسنة 13قانون الملكية العقارية الاردني رقم )(  3)

 5295على الصفحة  5119
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تنتقل ملكية البناء أو الطاب  أو الشقة الموعود ببيعها إلن الموعود له وتسجل باسمه، بطلب خطي  -ب

من المتعاقدين، وذلك بعد تنفيذ الشروط المدرجة في عقد الوعد بالبيع واستيفاء رسوم التسجيل المقررة 

 .عنه

وطه قد الوعد بالبيع المسجل أو أي من شرتفصل المحكمة في أي خوف بين المتعاقدين بشأن تنفيذ ع -ب

 ."بما في ذلك إصدار قرار بتسجيل البناء أو الطاب  باسم الموعود له

ن ( م801المشرع الاردني أقر في المادة )أن  ن نتوصلأنستطيع  ة السابقةومن خول الماد

خص علن عقار مسجل، مرلزامية عقد الوعد ببيع بناء أو طاب  أو شقة، إقانون الملكية العقارية بصحة و

بلنشائه علن الخريطة ولم يشرع بلنشائه، أو كان تحت الإنشاء ولم يصدر إذن بلشااله من الجهة 

ضمين ضافة الن ضرورة تإلاطرافه في حالة تم تسجيله لدى مديرية التسجيل،  المختصة، واعتبره ملزمام 

و لمدة الواجبة لتنفيذه، وأوصاف البناء أهذا العقد الشروط المتف  عليها بين طرفيه، وبخاصة الثمن، وا

الطاب  أو الشقة الموعود ببيع أي منها ومواصفاته مع ربطه بخرائط توضح تفصيوت كل من هذه 

المشرع في الفقرة  أن( من ذات القانون نجد 801الأوصاف والمواصفات، كما انه وبالرجوع للمادة )

ظر إجراء أي معاملة تسجيل علن بناء أو طاب  أو شقة من خول ح من الحماية للمشتري  )أ( كفل نوعام 

موعود ببيع أي منها دون موافقة الطرفين، فيما كفلت الفقرة )ب( من ذات المادة ح  المشتري في تملك 

العقار بعد تنفيذ الشروط المدرجة في عقد الوعد بالبيع  بناء علن طلب من المتعاقدين بعد استيفاء رسوم 

الفقرة )ب( بينت اذا حصل نزاع بين طرفي العقد  فان المحكمة هي المختصة   أما التسجيل المقررة ،

حول شروطه بما في ذلك إصدار قرار بتسجيل البناء أو  ختوفاي ا في الفصل  بشأن تنفيذ العقد او

   .الطاب  باسم الموعود له

عقد بيع العقار في المشرع الاردني قد اختار الية الوعد بالبيع لمعالجة مسألة أن  والواضح

و طاب  أو بناية أو اكثرعلن ابرام عقد بيع شقة اتفا  الذي يتعهد به متعاقدان الإ أننجاز، اذ طور الإ

متن كانت تلك العقارات في اراضي تمت فيها اعمال  و كانت تحت الانشاء ملزمام ألم يتم انشائها 

ن العقار موضوع العقد لف بالتاليو المختصة،في حالة تسجيله لدى مديرية تسجيل الاراضي و  التسوية

ن يكون العقار في ارض أو تحت الانشاء، كما و يجب أتفا  لم يتم انشائه يكون عند الإأن يشترط فيه 

القصد في التسوية هو تسوية جميع المسائل المتعلقة في اي ح  تملك او ح  و ،تمت التسوية فيها

ومتن ينتهي البائع من اعمال  و اي حقو  متعلقة فيها وقابلة للتسجيل، أو ح  منفعة فيها أتصرف 

          ن المشتري، واذا رفض البائع كان للمشتري الح  في اللجوء إلينقل ملكية العقار  أنالبناء كان عليه 
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ر حسب الاصول قضت المحكمة بانتقال الملكية له، وبموجب قرا ن القضاء، فاذا كان العقد مسجوم إل

(من801)لأحكام المادة المحكمة تقوم دائرة الاراضي بتعديل سجوتها، وذلك سندام  قانون   المادة  

كما و نصت المادة الملكية العقارية اذ تنص الفقرة )ب( من ذات المادة بشكل صريح علن انه: " 

تعاقدين بشأن تفصل المحكمة في أي خوف بين الم -( من قانون الملكية العقارية علن انه: " ب801)

تنفيذ عقد الوعد بالبيع المسجل أو أي من شروطه بما في ذلك إصدار قرار بتسجيل البناء أو الطاب  

".باسم الموعود له  

اذا وعد شخص بابرام من القانون المدني والتي تنص علن: " (8)(806)و سندام لأحكام المادة 

الشروط الوزمة للعقد وبخاصة ما يتعل  منها عقد ثم نكل وقاضاه الآخر طالبا تنفيذ الوعد، وكانت 

عتبر عقد ن ما سب  يإلضافة لإا، وببالشكل متوافرة قام الحكم متن حاز قوة القضية المقضية مقام العقد"

ن أيجب  و ن يتم تسجيله لدى مديرية تسجيل الاراضي،أبيع العقار في طور الانجاز عقد شكلي يجب 

 . (0)مسائل الجوهرية والمواصفات الاساسية للعقارعلن ال يتضمن هذا العقد اتفاقام 

                                                           

 (، القانون المدني الاردني111المادة )(  1)

ماجستير،  ، رسالةالانظيم القانوني لعقد بيع العقار احت الانشاء دراسة مقارنة 0081 المجالي، موسن نظام،(  0)

  7ص عة مؤتة،جام
ومن التشريعات العربية التي نظمت هذا العقد المشرع الاماراتي فقد اطل  عليه مصطلح  البيع علن الخارطة و عرفه  

قانون  ". انظربانه: " بيع الوحدات العقارية علن الخارطة او التي تكون في طور الانشاء أو التي لم يكتمل انشائها
. 0و تعديوته بشأن التسجيل العقاري المبدئي في امارة دبي، المادة  0001لسنة  81امارة دبي رقم   

ومن هنا توالت المدن الاماراتية بوضع تشريعات تتناول هذا الموضوع، و في هذا التعريف أشترط المشرع أن يكون 
ن يكون ابرام عقد البيع ساب  لتمام البناء الذي تم بيعه لم يكتمل انشائه لنكون بصدد بيع علن الخارطة، و بالتالي يجب أ

عمر ،  . انظرالبناء، كما أن المشرع لم يتطر  الن المدة المحددة لتنفيذه ولم يتطر  الن التزامات كل من الطرفين
   06سبيل جعفر حاجي ، المرجع الساب  ، ص

، فقام 04-88تضن القانون  رقم أما المشرع الجزائري فقد نظم هذا البيع تحت اسم بيع العقار بناء علن التصميم بمق
( عقد البيع علن التصميم لبناية أو جزء من البناية  مقرر بناءها أو في طور البناء، هو العقد 01بتعريفه في المادة )

الذي يكر  تحويل حقو  الارض وملكية المباني من طرف المرقي العقاري لفائدة المكتتب موازاة مع تقدم الاشاال، 
المتعلقة بالترقية العقارية، الفصل الثالث،  88-04قانون رقم  . انظر تزم المكتتب بتسديد السعر كلما تقدموفي المقابل يل

   01المادة 
ويتضح من هذا التعريف أن المشرع قام بتعريفه اصطوحام دون تحديد عناصره و مضمونه اذ قام بتحديد الالتزامات 

لمرقي ملتزم بنقل الملكية للمكتتب، والمكتتب ملتزم بدفع الثمن وذلك علن الاساسية التي تقع علن عات  طرفي العقد، فا
، عقد بيع العقار علن التصميم : دراسة مقارنة بين 0080شعبان، عساشي،  . انظرمراحل تدريجية حسب التقدم بالعمل

   84القانون الجزائري و المارب، رسالة ماجستير، جامعة منتوري، ص
حيث نص علن انه:" يعتبر بيعام للعقار في طور الانجاز كل اتفا  يلتزم  44-00في القانون والمشرع الماربي عرفه 

قانون  . انظربمقتضاه البائع  بانجاز عقار داخل اجل محدد كما يلتزم  فيه المشتري  باداء الثمن  تبعا لتقدم الاشاال
0000متمم لقانون الالتزامات لسنة ال 00-44   

إن المشرع الماربي من خول هذا التعريف ركز علن التزامات الاطراف باعتبار أن هذه الالتزامات هي من مميزات 
هذا العقد، الا ان المشرع في هذا التعريف لم يعطي المشتري الحماية المطلوبة حيث لم يتطر  الن امكانية نقل الملكية، 

ار بعد انجازه ولي  فقط عقد بناء حيث ان الالتزام في البناء وسيلة  فعقد البيع علن الخريطة هو عقد ينقل ملكية عق
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علن الرغم من قيام المشرع بتنظيم  بعض  انهيتضح  من هذه النصوص  انهوترى الباحثة 

نجاز و اعتباره وعد بالبيع، الا انه بذات الوقت لم يرد تعريف جوانب عقد بيع العقار في طور الإ

 اريف هي بالاسا  عمل الفقهاءصياغة التع أنهذا الامر ب، ولعلة الحكمة من  تشريعي صريح لهذا العقد

قامة بايراد تعريف محدد نكون بصدد العديد  إنعطاء تعريف جامع مانع و ايصعب علن المشرع  حيث

السريع في المجتمع، وعلن الرغم من هذا  للتطور من المشكوت والصعوبات بتطبي  القانون نظرام 

يان بللخصوصية التي يتمتع بها و نظرام  خاصام و شاموم  تنظيمه تنظيمام   انه كان علن المشرعإلاالمبرر، 

مكن من رسم لنت وايضاحه ركان الاساسية لهذا النوع من البيوع و بيان حيثياته لتسليط الضوء عليه الأ

  الحدود التي تفصله عن غيره من العقود المشابه له.

 خصائص عقد بيع العقار في طور الانجازثانيا: 

 نجاز كايره من عقود البيع بالخصائص العامة، كما يمتازيتميز عقد بيع العقار في طور الإ

بيعته، ومن خول التعاريف التي ذكرناها يمكننا الخروب بعدد طبخصائص خاصة به تقتضيها ظروفه و

 من الخصائص.

 : عقد ملزم للجانبينأولاً 

قد، متقابلة علن كل من طرفي العالعقد الملزم للجانبين هو العقد الذي يترتب بموجبه التزامات 

 ةنجاز ينطب  عليه هذا الوصف اذ يترتب علن طرفيه عند انعقاده مجموععقد بيع العقار في طور الإو

ة بالعقد، دة المحددمن الالتزامات، فالبائع يلتزم ببناء العقار حسب المواصفات المتف  عليها وخول الم

بضمان التعرض والاستحقا  وضمان العيوب الخفية، أما البناء للمشتري وتسليمه اياه، و وبنقل ملكية

تقدم ل المشتري فيترتب عليه التزام متقابل بدفع الثمن المتف  عليه في العقد علن شكل اقساط دورية تبعام 

 .(8)اعمال البناء 

نجاز بهذه الخاصية انه يمكن لاحد الاطراف ان في طور الإ ويترتب علن تمتع عقد بيع العقار

، كما يمكنه ان يطالب (0)لتزام الذي علن عاتقه اذا أخل الطرف الاخر في التزامهيمتنع عن تنفيذ الإ

                                                           

، بيع العقار في طور الانجاز بين 0001العلوي، عمر اليوسفي، . انظر لنقل الملكية العقار عند الانتهاء من تشيده 
  1النظر و التطبي ، رسالة ماجستير، جامعة محمد الخام ، ص 

 ،4طدراسة مقارنة،: ح احكام العقود المسماة في القانون المدني، البيع و الايجارشر (،5118)العبودي، عباس،(  1)

 31صعمان،  دار الثقافة للنشر و التوزيع،

من  513،المادة 1921/18/11بتاريخ  5142، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 1921( القانون المدني لسنة 5)

الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل في العقود القانون المدني نصت  على ما يلي: "
 ."من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به
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لتزامات ، وفي حالة استحالة تنفيذ الإ(8)و فسخه بعد اعذار المدين بضرورة الوفاء بالتزامهأبتنفيذ العقد 

الاطراف لسبب اجنبي لا يد له فيه فان التزامه ينقضي، وبالمقابل ينقضي التزام الطرف  من قبل احد

 .(0)الاخر و ينفسخ العقد من تلقاء نفسه 

ن المشرع الاردني قد فرض الزامية هذا العقد ضمن شروط معينة، ألن إيجدر بنا الاشارة 

/أ ( من قانون 801المادة ) جاء في بحيث اذا توافرت هذه الشروط اصبح العقد ملزما للطرفين، حيث

يعد عقدام صحيحام وملزمام لطرفيه الوعد ببيع بناء أو طاب  أو شقة، علن عقار بانه  الملكية العقارية

مسجل، مرخص بلنشائه علن الخريطة ولم يشرع بلنشائه، أو كان تحت الإنشاء ولم يصدر إذن بلشااله 

 .لدى مديرية التسجيلمن الجهة المختصة، إذا جرى تسجيل العقد 

 عقد معاوضة  :اً ثاني

ي وعقد بيع العقار ف لما أعطاه، عقد المعاوضة هو العقد الذي يأخد فيه كل من المتعاقدين مقابوم 

ن البائع لأنه يقبض الثمن علن شكل اقساط مقابل تشيده العقار إلنجاز عقد معاوضة بالنسبة طور الإ

المدة المحددة في العقد، وبالنسبة للمشتري لأنه يدفع الثمن علن حسب المواصفات المتف  عليها وخول 

 .(1)للتقدم بالبناء مقابل قيام البائع بتشيد العقار ومن ثم نقل ملكيته له  شكل اقساط دورية تبعام 

 

 

 عقد محدد: اً ثالث

                                                           

العاقدين بما . في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد 1من القانون المدني على ما يلي : " 541( نصت المادة 1)

ويجوز للمحكمة ان تلزم المدين  .5وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الاخر بعد اعذار المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او فسخ، 
 ".بالتنفيذ للحال او تنظره الى اجل مسمى ولها ان تقضي بالفسخ وبالتعويض في كل حال ان كان له مقتضى

في العقود الملزمة للجانبين اذا طرات قوة قاهرة تجعل تنفيذ ي على ما يلي: " من القانون المدن 542( نصت المادة  5)

الالتزام مستحيلا انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه فاذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل 
قد بشرط مستمرة وفي كليهما يجوز للدائن فسخ العالجزء المستحيل ومثل الاستحالة الجزئية الاستحالة الوقتية في العقود ال

 "علم المدين .

، دار الثقافة و 8، ط مصادر الالتزام : مصادر الحق الشخصي في القانون المدني(، 5111) الفار، عبد القادر، (  3)

 39صالنشر، عمان، 
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يمكنهم قت ابرام العقد ذ ان الاطراف وإالعقود المحددة، نجاز من عقد بيع العقار في طور الإ

الحقو  المترتبة عليهم، فكو البائع و المشتري يعرفوا وقت انعقاد العقد القدر لتزامات وان يحددوا الإ

 .(8)الذي يتوجب عليهم اعطائه والقدر الذي حصلوا عليه 

  عقد ناقل للملكية: اً رابع

لكية بنقل مان القصد من عقد البيع علن اختوف انواعه هو نقل ملكية المبيع، فالبائع ملزم 

ن ينعقد أ، ونقل الملكية في عقد البيع لي  ركن من اركان العقد و مستلزماته، وبالتالي يمكن (0)المبيع

ن يتم بعد ذلك بفترة من الزمن وذلك حسب الاتفا  بين أالعقد ولا يتم نقل الملكية بشكل فوري بل 

 .(1)الاطراف 

 في طور الانجاز محله عقار: خامساً 

ان محله عقار غير موجود  ،نجازالخصائص التي تميز عقد بيع العقار في طور الإان من اهم 

ي وهذه الخاصية هي السبب ف ،و عقار تم البدأ في انجازه ولم ينتهيأ ،وقت التعاقد ولكنه قابل للوجود

البيع  دولو افترضنا ان العقار كان منجز وقت التعاقد لانتقلنا حينها الن عق تسمية العقد بهذا المصطلح،

بموجب هذا العقد  يلتزم ومحور هذا العقد، اذ ان البائع أسا ن هذه الخاصية هي لوبالتالي ف  العادي

ي بدفع الثمن وبالمقابل يلتزم المشتر، بعد ان يتم انجازه ينقل ملكيته للمشتريو ،ببناء عقار لم يتم انجازه

 (4)عملية البناءالمتف  عليه علن شكل اقساط دورية مقسمة علن طول فترة 

 : عقد مؤجلاً سادس

لا ان نعقاد، التزامات في عقد البيع تترتب بموجبه بشكل فوري بمجرد الإمن المعروف ان الإ

ما يتم نإجازعندما يتم انعقاده بين الاطراف لا تترتب اثاره بشكل فوري ونعقد بيع العقار في طور الإ

 .(2)من الزمن حسب الاتفا لتزامات التي علن عات  اطرافه لفترة جيل الإأت

 

                                                           

 34( العبودي، عباس، المرجع السابق، ص 1)

 "البيع تمليك مال او حق مالي لقاء عوض دني على انه: " من القانون الم 412( نصت المادة   5)

 33( العبودي، عباس، المرجع السابق، ص 3)

 41عمر، سبيل جعفر، ص ( 4)

 2، جامعة القاضي عياض، مراكش، صعرض حول بيع العقار في طور الانجاز، 5118جنوي، اشرف، (  2)
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 الاكييف القانوني لعقد بيع العقار في طور الانجاز: الفرع الثاني

اعتبر بيع العقار في طور  ( من قانون الملكية العقارية الاردني801المشرع الاردني في نص المادة )

م أ. يعد الإنجاز وعد بالبيع اذ نصت  الفقرة )أ( من ذات المادة علن ذلك بشكل "  عقدام صحيحام وملزما

لطرفيه الوعد ببيع بناء أو طاب  أو شقة، علن عقار مسجل، مرخص بلنشائه علن الخريطة ولم يشرع 

 تسجيل العقد لدى بلنشائه، أو كان تحت الإنشاء ولم يصدر إذن بلشااله من الجهة المختصة، إذا جرى

 ".مديرية التسجيل

( من 806( و)802( و )10الوعد بالتعاقد في القانون المدني بالمواد ) عالج ردنيالمشرع الأو

  .(0)( من ذات القانون860/8، كما اجاز التعاقد علن شئ مستقبلي في المادة )(8)القانون المدني

( من القانون المدني علن شروط الوعد بالبيع اذ لا ينعقد العقد الا بها، 802نصت المادة )و

وهي وجوب الاتفا  علن المسائل الجوهرية، فو بد من تحديد الشئ المبيع و مواصفاته وتحديد الثمن، 

ولها ي رغبته خن يبدأكما يجب تحديد المدة في عقد الوعد بالبيع وهي المدة الذي يجب علن الموعود له 

لم يبدي الموعود له رغبته في ابرام عقد الوعد اذا انقضت هذه المدة واما باتمام العقد ام برفضه، و

ينقضي التزام الواعد من تلقاء نفسه، كما نصت الفقرة الثانية من ذات المادة علن وجوب مراعاة الشكلية 

عدم التهرب من الشكل الذي حدده القانون في  اذا تطلب القانون ذلك والااية من الشكلية هنا تتجلن في

في هذه الحالة يلجأ الموعود يمكن ان يقوم الواعد بنكل وعده والعقد الاصلي وذلك حماية للمشتري اذ 

ن الحكم لمن ضمنها الشكلية المطلوبة بالقانون فت كافة الشروط الوزمة متوافرة وواذا كان ،له للقضاء

اب  ردني بيع المباني والطوحاز قوة الامر المقضي، و باعتبار المشرع الأ يقوم مقام العقد الاصلي متن

و التي لم يتم انشائه  وعد بالبيع وجب بالتالي الاتفا  علن كافة المسائل الجوهرية أوالشق  قيد الانشاء 

                                                           

الاستقبال التي تكون بمعنى الوعد المجرد ينعقد بها العقد وعدا من القانون المدني على انه: صيغة  95نصت المادة (  1)

 .ملزما اذا انصرف اليه قصد العاقدين
. الاتفاق الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين 1من القانون المدني على انه:  112نصت المادة 

  ..جوهرية للعقد المراد ابرامه والمدة التي يجب ابرامه فيهافي المستقبل لا ينعقد الا اذا عينت جميع المسائل ال
واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته ايضا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بابرام  .

قاضاه الآخر طالبا تنفيذ من القانون المدني على انه: اذا وعد شخص بابرام عقد ثم نكل و 111نصت المادة  5.هذا العقد

الوعد، وكانت الشروط اللازمة للعقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة قام الحكم متى حاز قوة القضية المقضية 
 .مقام العقد

. يجوز ان يكون محلا للمعاوضات المالية الشيء المستقبل اذا 1/أ من القانون المدني على انه: 111نصت المادة ( 5)

غير انه لا يجوز التعامل في تركة انسان على قيد الحياة ولو كان ذلك برضاه الا في الاحوال التي نص  .5. لغررانتفى ا
  نعليها القانو
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ن ومساحة اتفا  علن البوط و الدهفيجب علن المتعاقدين تحديد العقار المراد انشائه وكافة مواصفاته كالإ

تفا  علن الثمن و كافة الامور المتعلقة به سواء الشقة وكافة التفاصيل الجوهرية الاخرى كما يجب الإ

و الاجال المحددة للدفع وقيمة الدفعة الاولن باعتبار الثمن أو قيمة الاقساط المطلوب دفعها أبتحديد الثمن 

لوزمة لاتمام البناء، واذا لم يتف  علن كافة المسائل من المسائل الجوهرية، كما انه لا بد من تحديد المدة ا

( من القانون المدني 802/8طبقا للمادة ) العقد نجاز لا ينعقدالجوهرية في عقد بيع العقار في طور الإ

قيد الانشاء  وأكما انه يجب مراعاة الشكلية المطلوبة في تسجيل الوعد ببيع عقار لم يتم انشائه  ،ردنيالأ

    .( من القانون المدني802/0التسجيل وذلك شرط لتمام العقد حسب المادة ) لدى مديرية

(  من قانون الملكية العقارية علن ان الاتفا  الذي يتعهد 801وتطبيقا لذلك فقد نصت المادة )

ت و كانأائها و طاب  لم يباشر في انشأو بناية أو اكثر علن ابرام عقد في المستقبل ببيع شقة أبه متعاقدان 

تحت الانشاء عند الاتفا  يعتبر ملزما لكو المتعاقدين اذا تم توثيقه لدى مديرية تسجيل الاراضي، وبعد 

ناء علن فا  يتم نقل ملكية العقار ذلك بتللشروط المتف  عليها والذي تضمنها الإ تنفيذ الالتزامات وفقام 

 .طلب مقدم من المتعاقدين بعد استيفاء الرسوم المقررة

انون قو طاب  المنصوص عليها في أو بناية أعند استقراء المواد المتعلقة في التعهد ببيع شقة و

نجد ان احكام الوعد بالبيع المنصوص عليها في القواعد العامة هي ذات الاحكام  الملكية العقارية الاردني

يتم  ان ارية الاردنيقانون الملكية العقالتي نص عليها المشرع في هذه المواد، فالمشرع اشترط في 

كما اشترط توثي  عقد  ،تحديد اوصاف الشي وعناصره الجوهرية والمدة الوزمة لابرام العقد النهائي

المشرع  ما ان، كالوعد بالبيع حتن يلتزم فيه الاطراف وذلك حماية للمشتري من تصرف البائع بالمبيع

لوعد ببيع عقار في طور الانجاز الا اشترط انه لا يجوز اجراء اي معاملة تسجيل علن محل عقد ا

ن المشرع الاردني لم أبموافقة المتعاقدين  حماية لاطراف العقد، وعند التمعن في هذه النصوص نجد 

يبين الحل عند نكول احد اطراف العقد عن تنفيذ العقد النهائي وفي هذه الحالة يتم الرجوع للقواعد العامة 

لتي تعطي الح  للطرف الاخر بمقاضاة الطرف الذي نكل عن تنفيذ من القانون المدني( ا 806)المادة 

العقد و يقوم الحكم الصادر عن المحكمة مكتسب الدرجة القطعية مقام العقد، وفي حالة عدم اكتمال البناء 

و كان البناء به عيوب لا يشملها ضمان البائع، فالمشتري يرجع علن البائع طبقا أفي المدة المتف  عليها 

  .عد المسؤولية العقدية لاخوله بالعقدلقوا

في القواعد العامة ؟ وهل نص المشرع  رةية هل تكفي الضمانات المقروهنا تثور التساؤلات التال

 علن ضمانات اخرى فعالة؟انون الخاص في الق
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ر عقد بيع اعتب باستقراء النصوص القانونية ان المشرع الاردني في القانون الخاصويتضح لنا 

لم يأتي بضمانات جديدة عن ما ورد في القواعد العامة، الا في  العقار في طور الانجاز وعد بالبيع و

 .حالة واحدة المتمثلة في انه لا يتم اي تسجيل علن محل العقار الا بموافقة الطرفين

مميزات خاصة به، يتميز بطبيعته الخاصة وب وترى الباحثة ان عقد بيع العقار في طور الانجاز

، لتزامات لكل من الاطرافالإلتنظيم الحقو  و و شاموم  به خاصام  قانونيام  تنظيمه تنظيمام أما مما يتطلب 

وليأتي بضمانات تكفل الحماية الوزمة للمتعاملين فيه، فو ينباي احالة هذا العقد للقواعد العامة بل يجب 

 ،جوانبه، وادراب ضمانات خاصة به تتماشن مع مضمونهتنظيمه ضمن نصوص خاصة به تحيطه بكافة 

ن القواعد العامة، فالمشرع في بعض الاحيان يافل عن إلوفي حالة وجود نقص لا مانع حينها بالاحالة 

ن وتنظيم امر معين، فمن رأي لا يجب ان يتم الاكتفاء في النص علن هذا النوع من العقود في القان

 .بل يجب ادراجه بتشريع خاص به الخاص بادراب بعض من المواد

و أما كان علن المشرع الاردني في حالة عدم تنظيمه بشكل كافي و شامل عدم اعتباره وعدام 

 بالبيع في قانون الملكية العقارية الاردني واعتباره عقد بيع لما في من احكام عقد البيع حماية أكثر.

 المطلب الثاني

 عما يشبه من انظمة نجازعقد بيع العقار في طور الإامييز 

يتميز بعدد من الخصائص، واغلب هذه  نجاز كما بينا سابقام عقد بيع العقار في طور الإ

 مع انفراده بخصائص معينة تميزه الخصائص هي الخصائص العامة التي يتميز بها كثير من العقود،

ن سنقوم بهذا المطلب بتمييزه عزالة الاموض واللب  حول الطبيعة القانونية لهذا العقد، لإو عن غيره،

 غيره من العقود لبيان طبيعته القانونية التي تعد الخطوة الاولن التي يتوقف عليها تحديد الالتزامات

 ومن ثم تحديد الاحكام التي تنظمه. المتبادله

 و عقد المقاولة الاقليدي نجاز وعقد البيعفي طور الإ عقد بيع العقار: ولالفرع الأ

 الاقليدياز و عقد البيع نجفي طور الإ بيع العقارعقد : ولاً أ

و أبانه: " تمليك مال  من القانون المدني (8)(462ردني عقد البيع في المادة )عرف المشرع الأ

 بموجب هالمادة  يتبين ان جوهر عقد البيع هو الملكية، اذ انهذه ح  مالي لقاء عوض"، ومن خول نص 

                                                           

 (، القانون المدني الاردني412( المادة ) 1)
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و ينقل له ح  من الحقو  أ، عين من الاعيان الجائز التعامل بها شرعام هذا العقد ينقل المشتري ملكية 

 .(8)و الح  العيني مقابل عوض من المشتري أو الح  الشخصي أالمالية  كالح  المعنوي 

ام البائع بنقل نجاز يتمثل في التزوعقد بيع العقار في طور الإ  التشابه بين عقد البيع التقليدي ان

قار الشكلية المطلوبة سواء وقع البيع علن عبدفع الثمن مقابل نقل الملكية، والملكية، والتزام المشتري 

ضمان بلتزام بالتسليم وو عقار غير منجز، كما ان كليهما يلزمان البائع في الإأموجود وقت التعاقد 

خفية، وعلن الرغم من التشابه بين كو العقدين الا انهما يفترقان التعرض والاستحقا  وبضمان العيوب ال

 في عدة جوانب وهي علن النحو التالي.

ما عقد أملكيته عند انعقاد العقد،  يتم نقليقع عقد  البيع علن عقار موجود ومنجز وجاهز للتسليم و - اولام 

 ،و جزء منه موجودأ ،عند انعقادهنجاز يقع علن عقار غير منجز وغير موجود بيع العقار في طور الإ

اذ يقع علن عات  البائع ان يلتزم بانجازه خول مدة محددة متف  عليها ومن ثم تسليمه ونقل ملكيته 

 .(0)للمشتري عند انجازه 

لخفية، ن البائع في عقد البيع العادي لا يضمن الا العيوب اللتزام البائع بضمان العيوب فبالنسبة لإ - ثانيام 

منع من و يأو العيوب الخفية هي كل ما ينقص قيمة المبيع فيجعله غير موئم علن امكانية تصريفه 

( من القانون المدني 284( و)281باحكام المادتين ) عموم و ،(1)ستعمال العادي المألوفاستعماله الإ

الموجب  ، والعيب الخفيوخفيام ثرام ومؤ ام لعيب الخفي الموجب للضمان ان يكون قديمالاردني، يشترط في ا

لا و لا يكشفه اأو لا يتبينه الشخص العادي، أاذا كان لا يعرف بمشاهدة الظاهر،  للضمان يكون خفيام 

 و العيب الذي لا يظهر الا بالتجربة.أالخبير، 

ان التزام البائع بالضمان يكون أوسع حيث يضمن نجاز نجد أما بالنسبة لبيع العقار في طور الإ

ي تسليم هلاسا  تحقي  نتيجة واوذلك لان التزام البائع ب ،لن العيوب الظاهرةإضافة لإاالعيوب الخفية ب

في مواجهة المشتري عن جميع العيوب الناجمة عن  اذ يكون البائع مسؤولام  ،العقار خالي من العيوب

 ي.من شأنه توسيع الضمانات الحمائية المقررة للمشتر وسعالتؤكد ان هذا ممن ال، و(4)سوء التنفيذ

                                                           

 11، ص1، عمان، طالعقود المسماة شرح عقد البيع في القانون المدني(،1993الزعبي، محمد، ) ( 1)

 38السعيدي، موزة سويد، المرجع السابق، ص(  5)

 111العبودي، عباس، المرجع السابق، ص(  3)

 31شعبان، عياشي، المرجع السابق، ص (4)
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نجاز العقار لجاز لا تنتقل بشكل فوري، بل يلتزم البائع بنالملكية في عقد بيع العقار في طور الإ - ثالثام 

لنسبة ا، ومن ثم بنقل الملكية، فالتزامه هنا مؤجل لحين تحق  وجود العقار علن ارض الواقع، اما باولام 

يدي تنتقل من الملكية في عقد البيع التقل أننتقال الملكية يتم بشكل فوري، كما إلعقد البيع التقليدي فان 

عند  إلاتقل نجاز لا تنتاريخ تسجيله في السجل العقاري، بينما الملكية في عقد بيع العقار في طور الإ

 .(8)بناء علن طلب من الطرفين بعد استكمال الرسوم المطلوبة نتهاء من تشيد العقار والإ

ي نجد ان انتقال الملكية نردمن قانون الملكية العقارية الأ (0)(801الرجوع الن نص المادة )بو

العقد  ذلك بعد تنفيذ الشروط المحددة فين خول تقديم طلب بنقل الملكية وبين البائع و المشتري تتم م

 .واستيفاء الرسوم المقررة عند تنفيذ الالتزام 

بيع نجاز مع عقد الحيان قد يختلط عقد بيع العقار في طور الإوجدير بالذكر انه في بعض الا

نتقل عند تحتفاظ بالملكية، اذ انه بموجب هذا العقد لا تنتقل الملكية بشكل فوري عند التعاقد بل بشرط الإ

عقد بيع العقار في طور  أنالا انه لو نظرنا لكو العقدين نوحظ ، سداد المشتري اخر قسط من الثمن

حتفاظ نجاز لا يكون فيه المبيع موجود عند التعاقد بل يتم انشائه فيما بعد، أما عقد البيع بشرط الإالإ

 (1) بالملكية يكون المبيع موجود وقت التعاقد و تحت تصرف المشتري

ختوط بين عقد بيع العقار في طور الانجاز و حالة قيام شخص ببيع عقار لم إكما و قد يحدث 

، فهنا يثور تساؤل حول اذا كان هذا البيع بيع تقليدي ام بيع عقار في سبابلأي سبب من الإ يكتمل بنائه

 نجاز .طور الإ

الخاصة بعقد بيع العقار في طور د لن المواإجابة علن هذا التساؤل يتوجب علينا الرجوع وللإ

نجاز الواردة في قانون الملكية العقارية، لنجد ان هذه المواد يتم تطبيقهم علن العقود التي تقع علن الإ

ع عقار لم الحالة التي يتم فيها ببي ففيبالتالي وكانت تحت الانشاء فقط،  أوعقارات لم يباشر بانشائها 

بصدد  نجاز نكونهو في طور الإفيها صاحب المشروع ببيع العقار وم و الحالة التي يقوأيكتمل بناؤه، 

ية ن التزام البائع في استكمال عملإل، الا انه وبالرغم من ذلك اذا اتجهت نية الطرفين عقد بيع تقليدي

                                                           

مقارنة في القانونين الفرنسي حماية المشتري في بيع بناء تحت الانشاء : دراسة ، 5118الحياري، احمد ابراهيم،(  1)

 311ق، الجامعة الاردنية، صوالاردني، بحث منشور في مجلة الحقو

 (، قانون الملكية العقارية الاردني159المادة )(  5)

 18الهلالي، مليكة، المرجع السابق، ص ( 3)
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نجاز البناء وف  المواصفات والشروط والمدة المتف  عليها في العقد نكون امام عقد بيع عقار في طور الإ

 . نكون بصدد عقد بيع تقليدي كأن يلتزم البائع بتسليم المبيع فقط عدا ذلك اما

 عقد المقاولةنجاز ولإفي طور ا عقد بيع العقار: ثانياً 

عقد يتعهد احد طرفيه  "من القانون المدني الاردني عقد المقاولة بانه:( 8)(710عرفت المادة )

 "يتعهد به الطرف الآخرو يؤدي عمو لقاء بدل أ بمقتضاه بان يصنع شيئام 

نجاز مع عقد المقاولة في بعض الاحيان، مما يصعب التميز يتشابه عقد بيع العقار في طور الإو

نجاز هو القيام بعمل المتمثل ببناء بينهم من ناحية الهدف، اذ ان التزام المالك بعقد البيع في طور الإ

، يتشابه مع التزام المقاول في عقد (0)لمشتريعقار خول مدة محددة من الزمن مقابل ثمن يتقاضاه من ا

المقاولة بصنع شئ، ومن ناحية اخرى يتشابه العقدان معا في حالة عدم تقديم المقاول لعمله فقط وانما 

 .(1)يتعهد بتقديم العمل والمادة معا

ذلك  همية كبيرة لما يترتب علنأنجاز وللتفري  بين عقد المقاولة وعقد بيع العقار في طور الإ

ام يوقف التنفيذ قبل اتم أنيتحلل من العقد، و أنمن اثار، اذ ان رب العمل في عقد المقاولة يستطيع 

من القانون المدني علن: " اذا تم عقد المقاولة علن اسا  الوحدة  (2)(714/8اذ تنص المادة ) ،(4)العمل

وبمقتضن تصميم معين لقاء بدل محدد لكل وحدة ثم تبين ان تنفيذ التصميم يقتضي زيادة جسيمة في 

النفقات جاز لصاحب العمل بعد اعومه بمقدار الزيادة ان يتحلل من العقد مع اداء قيمة ما انجزه المقاول 

 وفقام لشروط العقد او قبول متابعته مع التزامه بالزيادة". من العمل

                                                           

 281القانون المدني الاردني، المادة (  1)

لة ا، عقد بيع العقار على التصميم: دراسة مقارنة بين القانون الجزائري و المغربي، رس 5115( عياشي، شعبان، 5)

 31، صماجستير، جامعة منتوري

 42السعيدي، موزة سويد، المرجع السابق، ص(  3)

 59المجالي، موسى نظام، المرجع السابق، ص(  4)

 (، القانون المدني الاردني294المادة )(  2)
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حديد اجر المقاول لا يترتب عليه بطون العقد، حيث يستح  المقاول في هذه الحالة تكما ان عدم 

اجر المثل مع قيمة ما قدمه من مواد، اما في عقد البيع فو بد من الاتفا  علن الثمن عند التعاقد والا 

 .(0)( من القانون المدني 716في المادة ) فقا لما جاءو ،(8)كان العقد باطو

  

                                                           

، دار 2، طالكفالةشرح القانون المدني: العقود المسماة في المقاولة و الوكالة  و (، 1991السرحان، عدنان، )(  1)

 51الثقافة للنشر و التوزيع، ص

ذا لم يعين في العقد اجر على العمل استحق المقاول اجر المثل مع قيمة ما قدمه من على انه: ا 291( نصت المادة  5)

 المواد التي تطلبها العمل .
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نفر  بين العقدين لابد لنا ان نوضح الحالات التي قد تطرأ علن عقد المقاولة  أنحتن نستطيع و

 :(8)ختوط بين العقدين كما يلين الإإلوتؤدي 

 رض مع المقاول علن بناءمالك الاوفي هذه الحالة يتف  ، الحالة الاولن: اذا كان المقاول يقدم عمله فقط

ت المواد التي يستخدمها ليسالمقاول يقدم عمله فقط  فالارض ووهنا  ،عقار ويزوده بالمواد التي يحتاجها

ث جاز من حيث الهدف حينمملوكة له، وفي هذه الحالة يتشابه عقد المقاولة وعقد بيع العقار في طور الإ

  .يلتزم كل من البائع والمقاول بصنع شئ

وفي هذه الحالة مالك الارض يتف  مع المقاول  ،الحالة الثانية: اذا كان المقاول يقدم عمله والمواد معام 

نا المقاول لا يكتفي بتقديم عمله فقط وانما ايضا يقدم المواد المستخدمة هستخدام مواده، وبلعلن بناء عقار 

  .في البناء

في هذه الحالة  لا يلتزم المقاول ببناء و ،مواده معام عمله وض والحالة الثالثة: اذا كان المقاول يقدم  الار

ستخدام مواده فقط وانما تعود ملكية الارض الي يقام عليها البناء له ولي  للطرف الاخر الذي لالعقار وب

وفي هذه الحالة يختلط عقد بيع العقار في طور الانجاز مع عقد المقاولة اذ يترتب علن  ،تم الاتفا  معه

  .عقد المقاولة هنا نقل للمكلية

ل هل أما بالنسبة للحالة الثانية يثور تسائ ،في الحالة الاولن نكون بصدد عقد مقاولة لا شبهة فيه

بة ن المعيار الراجح بين الفقهاء هو نسليكون العقد المبرم عقد مقاولة ام عقد بيع؟ بالنسبة لهذه الحالة ف

 تأما اذا كان ،من قيمة العمل فالعقد بيع أكثرتفاوت قيمة المواد مقابل نسبة العمل، فاذا كانت قيمة المواد 

كثر من قيمة المواد كنا بصدد عقد مقاولة، وقد تكون للمادة قيمة محسوسة بالنسبة لقيمة أقيمة العمل 

ل قيمة من العمل ففي هذه الحالة يصبح العقد عبارة عن مزيج من المقاولة أقالعمل و حتن لو كانت 

 ري احكام المقاولة علن العمل وهذا ما يطل  عليهسوالبيع فتسري احكام البيع علن المادة وت

 .(0)استصناعا

 و عقد بيع وارد علن شئأمام عقد مقاولة أكما و يثور تساؤل بالنسبة للحالة الثالثة، هل نحن 

ذا كانت لن الفقه دعم معيار التفاوت في القيمة بمعيار ملكية الارض، فلفي هذه الحالة ففمستقبلي، 

                                                           

ت الخاصة لمشتري الوحدات ، تمليك وحدات البناء تحت الانشاء و الضمانا5111 الاودن، سمير عبد السميع،(  1)

 42ص  السكنية، مكتبة و مطبعة الاشعاع الفني، الاسكندرية،

العقود الواردة على العمل )المقاولة  الوسيط في شرح القانون المدني،، (1914) عبد الرازق احمد، ( السنهوري، 5)

 1، ص1المجلد، 2، دار النهضة العربية، الاسكندرية، جو الوكالة و الوديعة و الحراسة(
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ي، عقد بيع وارد علن شي مسقبلالارض تعود ملكيتها للمقاول ويبني عليها بمواده،  فهنا نكون بصدد 

ينقل الملكية لمن تعاقد معه عندما يكتمل البناء،  أنفالمقاول هنا بنن علن ارض تعود له وبمواده علن 

 .(8)مقاولة مام عقدأولو كانت الارض عائدة ملكيتها لصاحب العمل كنا حينها 

لتزمان نجاز يالعقار في طور الإعقد بيع في عقد المقاولة والبائع في المقاول  أنمن وعلن الرغم 

لتزام ببناء عقار خول مدة معينة مقابل ثمن الا انهما يختلفان ولكل منهم طبيعة بالقيام بعمل وهو الإ

 :معيار التفرقة بينهم هو التاليوخاصة فيه 

نتهاء من ن ينقل ملكية العقار بعد الإأنجاز يلتزم بمقتضاه المالك عقد بيع العقار في طور الإ إن: اولام 

 .لتزام يخلو منه عقد المقاولةن المشتري، وهذا الإإلتشييده 

ن تفا  علطراف الإنجاز عنصر جوهري، فو بد للأن الزمن في عقد بيع العقار في طور الإإ: ثانيام 

بالنسة  ماأنهاء البناء، وعلن المشتري خول هذه الفترة ان يدفع الثمن علن شكل اقساط، المدة الوزمة لإ

ة ن ينجز التزامه بالبناء حسب المدأن الزمن لا يعد عنصر جوهري فيه فيمكن للمقاول لد المقاولة فلعق

 .(0)تفا  مع صاحب العمل علن مدة معينةاذا لم يتم الإ المتعارف عليها عرفام 

يتم نة كأن شكليه معيب رادتين ولم يخصه المشرععقد المقاولة عقد رضائي ينعقد بمجرد توقي الإ: ثالثام 

نجاز الذي نص المشرع علن ، وذلك علن عك  عقد بيع العقار في طور الإ(1)تسجيله في دائرة معينة

 .ضرورة تسجيله لدى مديرية التسجيل

لن بطون العقد، ففي هذه الحالة يتم تحديد الاجر إعدم تحديد الاجر في عقد المقاولة لايؤدي  إن: رابعام 

 .ن عدم تحديد الثمن يؤدي الن بطون العقدإنجاز لإالعقار في طور احسب اجر المثل، بينما في عقد بيع 

 و البيوع المساقبلية بيعالالوعد ب عقد عقد بيع العقار في طور الانجاز و: نيالفرع الثا

 عقد الوعد بالبيع نجاز وفي طور الإ عقد بيع العقار: ولاً أ

بلي برام عقد مستقلو كوهما بأحد المتعاقدين أتفا  يعهد بموجبه إنه أيعرف الوعد بالتعاقد ب

 .(4)اذا ابدى الموعود له رغبته في التعاقد بينهما ضمن المدة المتف  عليها

                                                           

 55( السرحان، عدنان، المرجع السابق، ص 1)

 33السابق، ص عمر، سيبل جعفر حاجي، المرجع( 5)

، منشورات زين الوجيز في العقود المدنية المسماة، المقاولة و الوكالة، (5112)بكر، عصمت عبد المجيد، (  3)

 19الحقوقية، بيروت، ص

، مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية، كلية التعاقد: دراسة تحليلة مقارنةالوعد ب(، 5115( عبد الحكم، محمود، ) 4)

 415الحقوق، جامعة المنصورة، ص
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ع عقاره ن يبيأنه: عقد يلتزم بمقتضاه شخص وهو الواعد بأب يالعقار البيععرف عقد الوعد بو

، كما وعرف ايضا (8)مدة محددة خر هو الموعود له لقاء ثمن معين اذا رغب في شراءه خولألشخص 

طراف خول واجب التسجيل في السجل العقاري يلتزم فيه احد الأ عينيام ام نه عقد بين شخصين ينشئ حقأب

 .(0)فترة محددة ببيع عقار لاخر بثمن معين

 ملزمام  ن  يكونأالوعد بالبيع له صور عديدة، فاما  نأالوعد بالبيع صورة للوعد بالتعاقد، كما و

عد هو عقد يلتزم بموجبه الوا و الوعد بالبيع الملزم لجانب واحدن، لجانبي ن يكون ملزمام أو ألجانب واحد 

للموعود له عندما يبدي رغببته بالشراء، فالموعود له لا يلتزم بشئ فله الخيار اما بالقبول  ن يبيع شيئام أب

 أنيه كأن لم يكن بالنسبة له أما الواعد فعلو الرفض فيعتبر العقد حينها أله  فيصبح العقد حينها ملزمام 

جانبين فهو الوعد ليلتزم ببيع الشئ متن ابدى الموعد له برغبته بالشراء، أما بالنسبة لوعد بالبيع الملزم ل

المتبادل بالبيع و الشراء اذ يتعهد احد المتعاقدين ببيع شئ معين بثمن معين وبذات الوقت يتعهد الطرف 

، و سند هذا النوع (1)موعودام و ذا الشي بالثمن نفسه فيكون كل من طرفي العقد واعدام الاخر بأن يشتري ه

( من القانون المدني التي تضمنت ان التعهد بابرام عقد في المستقبل قد يتعهد به كو الطرفين 802المادة )

 .او احدهم

، رع سلعة لاخشخص ببي عهد فيهتوالوعد المتبادل يختلف عن العقد الابتدائي، فالعقد الابتدائي ي

ويتعهد الشخص الاخر بشراء هذه السلعة من الاول، ويصبان اتفاقهما هذا بعقد يتضمن كافة التفاصيل 

من تحديد المبيع والثمن ووقت ابرام العقد النهائي، فالعقد الابتدائي عقد بيع تام ملزم للجانبين ويترتب 

 يتم تنفيذها في الحال بل تبقن موقوفة علن ابرام العقد لتزامات لان هذه الإأعليه جميع اثار العقد، الا 

النهائي الذي بدوره يفسخ البيع الابتدائي و يحل محله فالعبرة هنا بتاريخ ومضمون العقد النهائي لا 

 .(4)الابتدائي

والوعد بالبيع هوعقد صحيح وتام و تتوافر فيه الاركان العامة الموضوعية التي تتوافر في باقي 

لقانون، ن استيفاء الشروط الشكلية التي يتطلبها اإلضافة لإاالمتمثلة في الرضا والمحل والسبب، ب العقود

                                                           

، مطبعة الداودي، دمشق، 5، طشرح القانون المدني: الحقوق العينية الاصلية، (1981)سوار، محمد وحيد الدين، ( 1)

 229ص

، دار وائل للطباعة 1، مجلد1، طالقانون المدني، نظرية العقد المبسوط في شرح، (5115)الجبوري، ياسين محمد، ( 5)

 592و النشر، عمان، ص

  132و ص 151(  الزعبي، محمد، المرجع السابق، ص 3)

، دار الثقافة للنشر العقود المسماة البيع و الايجار و قانون المالكين والمستأجرين، 5151العبيدي، علي هادي،  ( 4)

 والتوزيع، عمان 
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ا اذ يلتزم الواعد بالوعد خولهضافة الن تعيين المسائل الجوهرية لعقد الوعد، وتحديد مدة الوعد لإابو

نما هو االنهاية لي  عقد بيع ولكنه في يلتزم الموعود له بتحديد موقفه اما باجراء العقد او برفضه، وو

بالوعد  يجاب المتمثلرادتين الإبرام عقد البيع النهائي اذ يتوقف قيامه علن توقي الإبمثابة طري  لإ

 .(8)بالبيع من قبل الواعد و القبول من قبل الموعود له

 دبرام عقد الوعإوالوعد بالبيع يمر بمرحلتين المرحلة الاولن وهي المرحلة الفاصلة بين 

تصريح الموعود له برغبته في الشراء من عدمه وفي هذه المرحلة يكون العقد ملزم لجانب واحد و

ف  برام العقد في المدة المتإبرام العقد اذا طلب الموعود له لب شخصيام  فالواعد هنا يترتب عليه التزامام 

علن الشئ الموعود ببيعه، اما المرحلة الثانية  عينام  عليها ولكن في هذه المرحلة لا يكسب الموعود له حقام 

ابداء الموعود له الرغبة بالشراء وفي هذه المرحلة يعتبر عقد البيع قد تم في اللحظة التي ابدى فيها 

 لنإ ملكية الموعود بهو لي  من وقت الوعد، وهنا تنتقل  و ضمنام أله رغبته بالشراء صراحة  دالموعو

 فراز اذا كان المبيع  معينام من وقت الإذات وبال الرغبة اذا كان المبيع معينام بداء إمن وقت  لهالموعود 

 .تنتقل الملكية من تاريخ التسجيلفبالنوع اما اذا كان المبيع عقار 

 نجاز و الوعد بالبيع و المتمثلعلن الرغم من وجود التشابه بين عقد بيع العقار في طور الإو

للجهالة  نافيام  ام ن يكون معين تعينأن الثمن يجب أر في كو العقدين ون تتوافأن اهلية التصرف يجب أفي 

جب ن كليهما يأ أي ا  المسؤولية في كو العقدين المسؤولية العقدية،أسن أ إلن  ضافةلإاالفاحشة، ب

عقد ن أل بالا اننا لا يمكننا القو ،استيفائهم الشروط الشكلية المطلوبة اذا كان الوعد بالبيع يرد علن عقار

 :بالامور التالية اختوفهمبيع العقار في طور الانجاز هو وعد بالبيع لإ

، رناء العقان يفي البائع في التزامه ببأنجاز يترتب عليه نقل الملكية بعد عقد بيع العقار في طور الإ: اولام 

ن التزامه إلضافة إفالبائع يلتزم بتسليم المبيع للمشتري و متبادلة ينشئ في ذمة المتعاقدين التزامات كما

عقد الوعد ا بالنسبة لأم، هيلتزم بالوفاء باقساط الثمن وذلك حسب ما هو متف  عليأما المشتري ، نبالضما

ن يبرم أفي ذمة الموعود له بل يقتصر علن التزام الواعد ب متبادلة به التزاماتجبالبيع لا يترتب بمو

 .(0)العقد و في حالة عدم موافقة الموعود له فان الوعد يسقطنعقاد لبدى الموعود له برغبته بأعقد البيع اذا 

                                                           

 رسالة جامعية، ،لقانون العراقياالوعد ببيع العقار في ضوء القانون الاردني و، 5112عبد الشهيب، احمد خليل، ( 1)

 11جامعة الشرق الاوسط، ص

 45السعيدي، موزة سويد، المرجع السابق، ص(  5)
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نجاز ورالإط ن المدة في عقد بيع العقار فياعلن الرغم من توافر المدة الزمنية في كو العقدين الا : ثانيام 

منحها يما المدة المتعلقة في الوعد بالبيع تتمثل في المدة التي أنجاز البناء، تتمثل في المدة المتف  عليها لإ

 .(8)ظهار رغبته في التعاقدالواعد للموعد له لإ

نشاء و قد يقع علن عقار موجود و منجز اي تم انشائه عقد الوعد بالبيع قد يقع علن عقار قيد الإ: ثالثام 

 .(0)لانشاءو قيد اأنجاز لا يرد الا علن عقار لم يتم انشائه ا عقد بيع العقار في طور الإمبشكل كامل، بين

ففي هذه  و اتفا  اوليأوعد بالتعاقد  نجازحيان قد يسب  عقد بيع العقار في طور الإفي بعض الأ: رابعام 

، يسبقه ذيلتفا  انجاز وعد بالبيع فماذا نسمي هذا الإعقد بيع العقار في طور الإ أنترضنا و افالحالة ل

 نأجاز،  و لكن لا يمكن ناي انه يمكن ان يقع الوعد بالبيع كعقد ممهد لعقد بيع العقار في طور الإ

 .(1)نجاز ساب  لعقد الوعد بالبيعن يكون عقد بيع العقار في طور الإأيتصور 

 نجاز و بيع الاشياء المساقبليةعقد بيع العقارفي طور الإ: ثانياً 

و من الممكن وجوده عند ابرام العقد، فو يمكن أ ن يكون المبيع موجودام أيلزم في انعقاد العقد 

ند ابرام العقد ع من البيع المتمثل في نقل ملكية المبيع للمشتري اذا لم يكن المبيع موجودام  تحقي  القصد

 .(4)غير ممكن الوجودو

التعاقد  ( من القانون المدني860في المادة ) از المشرع الاردنيأجواستنثاء عن هذه القاعدة 

يكون  لنع غير موجودة عند ابرام العقدبالتالي يمكن بيع اشياء و ،رعلن الشئ المستقبلي اذا انتفن الار

الا انه علن الرغم من اجازة المشرع بيع الاشياء المستقبلية بانتفاء الارر ، وجودها في المستقبل مؤكد

لتعامل ا منع اذ انه في ذات المادة في الفقرة الثانية، ذلك مقيد بعدم وجود نص يقضي بخوف ذلك لنف

 .(2)حتن لو كان ذلك برضاه حياةفي تركة الانسان الذي علن قيد ال

جاز هو البناء نن الشئ المستقبلي الذي سيتم بيعه في عقد بيع العقار في طور الإأ ترى الباحثة

فقط من غير قطعة الارض الذي سيتم البناء عليها و التي تنتقل ملكيتها للمشتري منذ توقيع العقد، كما 

                                                           

  19( محمد، عقون، المرجع السابق، ص  1)

 45السعيدي، موزة سويد، المرجع السابق، ص(  5)

بحث منشور في مجلة الحقوق و  التأصيل القانوني لعقد بيع العقار تحت الانشاء: دراسة مقارنة،مقلاني، مونة، (  3)

 341، ص1942ماي  8العلوم الانسانية، جامعة 

 92العبودي، عباس، المرج السابق، ص(  4)

ضات المالية الشيء المستقبل اذا يجوز ان يكون محلا للمعاو .1من القانون المدني على انه:  111( نصت المادة  2)

غير انه لا يجوز التعامل في تركة انسان على قيد الحياة ولو كان ذلك برضاه الا في الاحوال التي نص  .5. انتفى الغرر
 عليها القانون .
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لتزم ع باتمام البناء وف  المواصفات المتف  عليها بالمقابل ين في بيع العقار في طور الانجاز يلتزم البائأ

البائع في دفع الثمن فو يكون المشتري هنا مهدد بحدوث مفاجات غير سارة، وذلك عك  المشتري 

 .حتمالاتلشئ مستقبلي يبقن مهدد بالخطر والإ

 نجاز والأوجود اختوف جوهري بين عقد بيع العقار في طور ي بأنه ترى الباحثة مما سب 

م صحة يتبين لنا عد ، كما ون المفارقات التي بينه و بين كل من العقودإل استنادام العقود التي ذكرناها 

 باستنثاء عقد البيع. نجاز ضمن تلك العقودتكييف عقد بيع العقار في طور الإ

رد عن فنجاز عقد يتميز بخصوصيته المستقلة التي تجعله ينعقد بيع العقار في طور الإ أن اذ 

ة ه يتطلب عناية تشريعية خاصالامر الذي يجعل ،عة خاصةذو طبي مما يجعل منه عقد بيع ،باقي العقود

 . لتحقي  الحماية القانونية لكل من أطرافه بشكل أكبر عن عقد البيع التقليدي 
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 المبحث الثاني

 شروط صحة عقد بيع العقار في طور الانجاز

نجاز كايره من العقود و ذلك بتوافر الشروط الموضوعية الإينعقد عقد بيع العقار في طور 

ن الشروط الشكلية اذا تطلب القانون افراغه بشكلية إلضافة لإاالمتمثلة في الرضا و المحل و السبب، ب

  معينة و لمعرفة شروط صحة انعقاد عقد بيع العقار في طور الانجاز فقد قسمنا هذا المبحث الن مطلبين

، و المطلب الثاني نجازلعقد بيع العقار في طور الأ  الشروط الموضوعية تحدث عني المطلب الاول

  نجاز.يتحدث عن مدى اشتراط الشكلية في عقد بيع العقار في طور الإ

 المطلب الاول

 نجازالشروط الموضوعية لعقد بيع العقار في طور الإ

عقد بيع العقار في طور  ن تتوافر اركان العقد العامة من رضا و محل و سبب لينعقدأيجب 

ل و المحن نتطر  لركن الرضا و أز بصورة صحيحة، فو بد حتن يتحق  مقصود هذه الدراسة نجاالإ

 السبب .

  الفرع الاول: الرضا

طراف ي عقد من العقود، اذ ينعقد العقد بمجرد تطاب  ارادتي الاألقيام  اساسيام  يعد الرضا ركنام 

طراف يعبر عن رغبته في ابرام العقد حد الاأبمعنن ضرورة وجود ايجاب صادر من  ،برام العقدلإ

 .(8)له من الطرف الاخر مطابقام  يقابله قبولام 

 .(0)ارادة القابلمتطابقتين هما ارادة الموجب ووجود ارادتين والرضا معناه: 

( من القانون المدني علن انه ينعقد العقد بمجرد ارتباط الايجاب بالقبول مع 10) ونصت المادة

 . (1)ضافة لذلك لانعقاد العقدإا يقرره القانون من اوضاع معينة مراعاة م

  

                                                           

 21الزعبي، محمد، المرجع السابق، ص( 1)

 21( الزعبي، محمد، المرجع السابق، ص  5)

 القانون المدني الاردني(، 91( المادة )3)
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المراد بالايجاب والقبول، اذ ان الايجاب والقبول ( من القانون المدني 18كما و بينت المادة )

  .(8)ايجاب والثاني قبول برام العقد، واللفظ الذي يصدر اولام لإ عرفام  هما كل لفظين مستعملين

اذ يكفي لانعقاد العقد وجود الرضا،  ،ن القاعدة العامة لانعقاد العقد هي وجود الرضاأويتبين هنا 

ولكن اذا كان الرضا ركن اساسي لوجود العقد وكافي حسب القواعد العامة فانه لا يكفي لصحته، بمعنن 

تكون ارادته حرة بالاهلية الوزمة لابرام العقد ون يكون الرضا صادر من شخص يتمتع أانه يجب 

 .(0)وسليمة خالية من اي عيب يشوب الرضا

الا اذا توافرت فيه شروط الصحة، اذ يجب ان يصدر الرضا عن  الرضا لا يكون صحيحام و 

المشرع الاردني عالج يكون الرضا مشوب بعيوب الرضا، و ن لاأشخص متمتع بالاهلية الوزمة و

( من  826-812عالج موضوع عيوب الرضا في المواد )( و814-8862التعاقد في المواد ) اهلية 

 .(1)يالقانون المدن

الاهلية التي تهمنا هنا هي اهلية الاداء و لي  اهلية الوجوب، فاهلية الوجوب لا شأن لها بوجود و

الرضا في البيع ولا في صحته، فهي تعني صوحية السخص لتوجب الحقو  له وعليه، أما اهلية الاداء 

 (4)يةبرام الاعمال القانونإصوحية الشخص لمباشرة الحقو  بنفسه عن طري   فتعني

  (6)(881حيث تقرر المادة ) ،(2)دوارأهلية الاداء في القانون المدني الاردني تمر في ثوثة أو 

ن لن تصرفات فاقد التمييز جميعها باطلة، وتصرفات الصاير المميز فأمن القانون المدني الاردني 

دائرة بين بة للتصرفات الباطلة، وبالنس محضام  ما الضارة ضررام أصحيحة،  محضام  تصرفاته النافعة نفعام 

و جازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد  وسن الرشد هو أالضرر فتكون موقوفة علن اجازة الولي النفع و

 .من القانون المدني (7)(41ثماني عشر سنة ميودية حسب المادة )

                                                           

 (، القانون المدني الاردني 91المادة ) ( 1)

 43الفار، عبد القار، المرجع السابق، ص (  5)

 14لفار، عبد القادر، المرجع السابق، صا (3)

 24القسم الثاني، لبنان، ص  2، ج 1ط  شرح الموجبات في العقود: في العقود المسماة " البيع "،يكن، زهدي، (  4)

 12الفار، عبد القادر، المرجع السابق، ص( 2)

تصرفات الصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضاً . 1من القانون المدني على انه:  118نصت المادة (  1)

 .وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضاً 
رف التي يجوز فيها له التصاما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتعقد موقوفة على اجازة الولي في الحدود . 5

 .ابتداء او اجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد
  .وسن التمييز سبع سنوات كاملة. 3

كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه  .1من القانون المدني على انه:  43نصت المادة (  2)

 لرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة .وسن ا. 5 .يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية
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م تتاثنما إن الاهلية لا تتاثر فقط بالسن، وأتكون الاهلية كاملة، وجدير بالذكر  نأويجب   ر ايضا

ناك اي عارض من عوارض الاهلية، بسومة العقل وسومة الادراك، وتكون الاهلية ناقصة اذا كان ه

و امراض تجعل الانسان ناقص الاهلية وحدد القانون المدني الاردني أعوارض الاهلية هي خصائص و

 .(8)الافلةوالسفه واربع عوارض تخل في اهلية الانسان وهي العته والجنون 

ن يكون صادر من ارادة مستنيرة وحرة، فاذا قام ألاثاره، يجب  ولكي يكون الرضا منتجام  

عيوب الرضا و، فان رضاه  يكون معيبام  و كان مكرهام أالشخص بالتعاقد وهو علن غير بينة من امره 

 .(0)التارير والابن والالطهي الاكراه واربعة و

قود وذلك لان هذه الع ،هم العيوبأ ر منفان التاري، نجازلعقد بيع العقار في طور الإبالنسبة و

رض تععونات لا تقوم علن المصداقية وعوم و هذه الاعون عنها بوسائل الاغلب الاوقات يتم الاأفي 

لحصول ل هالن التعاقد مع اصحابإمعلومات غير حقيقة متعلقة في مميزات المشروع التي تدفع الافراد 

لي  ون هذه الاعونات تضلل الافراد بهدف اتمام عملية التعاقد، لتالي فعلن المميزات المطروحة وبال

ن تتم هذه العقود بواسطة الشركات العقارية بل قد يباشرها افراد متخصصين في المجال أبالضرورة 

ر مناسب ن العقابألن اساليب احتيالية كايهام المشتري تلجأ الشركات إالعقاري وفي بعض الاحيان قد 

من الامور  غيرهاعقار يتميز بتشطيب سوبر ديلوك  وال أو أنلوستثمار وسيعود عليه بعائدات عالية 

 .التي تدفع الافراد للتعاقد معهم و لولا هذه المميزات لما تم التعاقد من الاسا 

ك لو اوهم مثال ذل، و(1)لن التعاقدإنه خديعة توقع الشخص في وهم يدفعه أويقصد بالتاريرب

ته د عرفوق، بثمن مرتفعبشرائه  دفعه ذلك علن المبادرةو ،البائع المشتري ان المنزل ذو اجرة مرتفعة

و أحد العاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية أن يخدع أالتارير هو ف من القانون المدني  (4)(841المادة )

 .فعلية تحمله علن الرضا بما لم يكن ليرضن به بايرها

 و بالاشارة المعروفة بين النا  كذلكأبالكتابة و الكوم  والتعبير عن الارادة قد يكون صريحام 

و اتخاد أكما يتم التعبير عن الارادة بالمبادلة الفعلية التي تدل علن التراضي  ،بالاشارة من الاخر 

ذ قد ا دة ضمنيام االار في دلالته علن التراضي، وقد يكون التعبير عن لا تدع ظروف الحال شكام  موقفام 

                                                           

  19الفار، عبد القادر، المرجع السابق، ص ( 1)

، منشورات جامعة دمشق، 9، ط1، جشرح القانون المدني: النظرية العامة للالتزامسوار، محمد وحيد الدين، (  5)

 88دمشق، ص

 21الفار، عبد القادر، المرجع السابق، ص(  3)

 143الاردني، المرجع السابق، المادة القانون المدني ( 4)
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عن ارادته وذلك كالمبادلة الفعلية الدالة عن  نه تعبيرام ألا يمكن تفسيره الا ب يتخد احد الاطراف مظهرام 

         .(8)الرضا

علن اذ ي ،نجاز في الاغلب يتم عن طري  الاعوناتالتعاقد في عقد بيع العقار في طور الإ إن

و غيرها من الوسائل مع توضيح كافة الامور أالمواقع الالكترونية أو  صحفالبائع عن المشروع في ال

 وبناء علن ذلك ساد اختوف فيما اذا ،من مواصفات البناء و الثمن و كيفية تسديده ومدة انجاز المشروع

 من هو الموجب؟ون هو عبارة عن ايجاب ام لا؟ وكان هذا الاع

م هذا الموضوع فاذا كانت الالفاظ التي يرى جانب من الفقه ان صياغة الاعون هي من تحك

ص لشراء فبالتالي اذا تقدم الشخ ،نما دعوة للتعاقدإو تستخدمها الشركات لا تفيد ان اعونها يعتبر ايجابام 

العقار ففي هذه الحالة يعتبر هو الموجب والعقد لا ينعقد الا بقبول الشركة المعلنة لويجاب الصادر من 

المشتري، و يرى جانب اخر من الفقه ان الاعون و فتح باب الحجز عن عقار ما مع ذكر كافة 

ادر نهائي صالمشروع هو عبارة عن ايجاب بات وجاز المواصفات و تحديد الثمن وكيفية تسديده ومدة ان

ترتب عليه يمن الحاجز وينعقد به العقد و التسليم المقدم يعتبر قبولام  لنوبالتالي ف ،عن صاحب الاعون

م   كافة الاثار التي يرتبها البيع بشكل عام والايجاب الصادر من الشركة اذا حدد له ميعاد يبقن قائم وملزما

ي انه لو ان الاعون كان دعوة للتعاقد لقبل المعلن أوحجه هذا الر ،ة المحددة للقبولحتن تنتهي المد

 .(0)لوتفا  و بالتالي فهو ايجاب بات مناقشة شروط التعاقد وصولام 

نجاز يكون بصورة الايجاب الموجه ن الايجاب في عقد بيع العقار في طور الإأوترى الباحثة 

و أو شبكة الانترتب أ صحفشركات العقارية بعرض المشروع في الاذ انه الاغلب تقوم ال ،للجمهور

يتصمن كافة التفاصيل موجه من قبل  ام صريح ام باي وسيلة اعون اخرى، وهذا الايجاب يكون ايجاب

 .التاجر للكافة و هذا الايجاب متن اقترن بقبول مطاب  انعقد العقد

                                                           

التعبير عن الارادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالاشارة المعهودة من القانون المدني الاردني على انه:  93نصت المادة ( 1)

عرفا ولو من غير الاخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي وباتخاذ اي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكا في 
  لته على التراضي .دلا

 43عمر، سبيل جعفر، المرجع السابق، ص( 5)
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تطاب  القبول والايجاب يكون بالاتفا  ن أمن القانون المدني علن  (8)(800/8)ونصت المادة 

هذه  تولا يكفي الاتفا  علن بعض هذه المسائل لالتزام الطرفين وحتن لو اثبت ،علن المسائل الجوهرية

    .المسائل بالكتابة

علن  الاتفا المتعلقة في تحديد طبيعة العقد ووالمسائل الجوهرية التي تقصدها هذه المادة هي 

ن يتف  المتعاقدان علن هذه المسائل جميعها، فاذا لم يتفقا عليها جميعها لا أتالي يجب وبال ،المبيع والثمن

    .(0)يكون هناك تطاب  الايجاب بالقبول ولا ينعقد العقد

ن الاتفا  الذي يتعهد بموجبه كو أمن القانون المدني علن  (1)(802) ادةكما ونصت الم

لجوهرية وهو تعيين المسائل ا ،في المستقبل لا ينعقد الا بشرط و احدهما علن ابرام عقد معينأالمتعاقدين 

    .للعقد المراد ابرامه بالاضافة الن المدة التي يجب ابرامه فيها

و بناية أاب  و طأوبناء علن ذلك وبالرجوع للنصوص السالفة الذكر المتعلقة في الوعد ببيع شقة 

عقد  نأقانون الملكية العقارية الاردني  ترى الباحثة  و كانت تحت الانشاء الواردة فيألم يتم اتشائها 

ئل الجوهرية المسا حولالمشتري وتتطاب  ن تتوقن فيه ارادة البائع وأنجاز لا بد بيع العقار في طور الإ

ي بشان ويتمثل التراض ،لن الشروط المتف  عليها والا خرب التراضي عن نطاقه المحددإضافة لإاللعقد ب

 :المسائل الجوهرية الوزمة لانعقاد عقد بيع العقار في طور الانجاز بما يلي

 بالتالي تتجه ارادة البائعو ،نجازعقد بيع عقار في طور الإ ن ابرامإل تتجه ارادة الاطراف أنيجب  -8

تري ن تتجه ارادة المشأكما ويجب  ،لتزام ببناء العقار المتف  عليه ومن ثم التنازل عن ملكيتهنحو الإ

  .لثمن مقابل انتقال ملكية العقار عند انشائهاتزام بدفع لنحو الإ

                                                           

يطابق القبول الايجاب اذا اتفق الطرفان على كل المسائل  .1من القانون المدني الاردني على انه:  111نصت المادة  (1)

ا الاتفاق ى لو اثبت هذالجوهرية التي تفاوضا فيها . اما الاتفاق على بعض هذه المسائل فلا يكفي لالتزام الطرفين حت
 بالكتابة .

واذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا  .5
 ان العقد يكون غير منعقد عند عدم الاتفاق على هذه المسائل فيعتبر العقد قد انعقد واذا قام خلاف على المسائل التي لم

 يتم الاتفاق عليها فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولاحكام القانون والعرف والعدالة .

 23الزعبي، محمد، المرجع السابق، ص(  5)

. الاتفاق الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين او احدهما 1من القانون المدني الاردني على انه:  112نصت المادة (  3)

ين في المستقبل لا ينعقد الا اذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه والمدة التي يجب ابرامه بابرام عقد مع
 . فيها

واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته ايضا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد  .5
 بابرام هذا العقد.
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لن كافة سيتم انشائه والاتفا  ع ين يتم الاتفا  علن المبيع المراد بيعه المتمثل في العقار الذأيجب  -0

  .المواصفات المواصفات والمقايي  المطلوبة مع ربطه بخرائط توضح تفصيوت كل هذه

ي تسيتم الدفع فيه وتحديد قيمة الاقساط ال ذيعلن الثمن وتحديد الاسا  ال نن يتف  الطرفاأيجب  -1

  يه.فوذلك حتن يتم تحديد الثمن بصورة تنتفي معها الجهالة  ،سيتم دفعها والاجال المحددة للدفع

ع العقار وهذه المسائل بالنسبة لعقد بي ،المسائل التفصيلية هيتضمين العقد الشروط المتف  عليها و -4

 ،من وجود الرضا و تطاب  القبول مع الايجاب ومن هذه المسائل التفصيلية نجاز تعد جزءام في طور الإ

ان تكون نوعية الحجر عجلوني، وغيرها من  او ،80او  1و لي   84استخدام حديد بالاساسات بقطر

 الامور.

 و السبب المحل: الفرع الثاني

 : المحل اولاً  

 التي ردنيمن القانون المدني الأ (8)(827ردني نظم احكام المحل في المادة )ن المشرع الأإ

 ن الفقه فر  بينأنصت المادة علن انه " يجب ان يكون لكل عقد محل يضاف اليه "، وجدير بالذكر 

لتزام هو كل ما محل الإأراد، محل الالتزام ومحل العقد، فمحل العقد هو عبارة عن العملية القانونية الم

 (1)(182) اذ نصت المادة، (0)و اعطاء شئأو الامتناع عن عمل أما يلتزم به المدين وقد يكون القيام بعمل 

ن ن يكوأيصح و اي ح  مالي، وأو منفعة أ ن يكون محل العقد عينام أمن القانون المدني علن انه يصح 

 م.عن عمل و هذه هو محل  الالتزا و امتناعام أ عموم 

 بعقد بيع العقار في طور فالبائع ،هو المحل ،زنجاهم ما يميز عقد بيع العقار في طور الإأن إ

ما أيلتزم باقامة البناء خول مدة معينة و ضمن مواصفات محددة و من ثم نقل ملكيته للمشتري،  الانجاز

ومن هذا المنطل  ، اءللتقدم في البن هي بالتقسيط تبعام عليها وع الثمن بالطريقة المتف  المشتري فيلتزم بدف

 ام نجاز ينقسم الن قسمين المبيع والثمن وهذان المحل في عقد بيع العقار في طور الإأيمكننا القول ب

 .سيتم دراسته من خول امرين

                                                           

 انون المدني الاردني (، الق122المادة )(  1)

عمان،  ، دار الثقافة للنشر و التوزيع،8، طاحكام الالتزام: اثار الحق في القانون المدني، 5111الفار، عبد القادر، ( 5)

 51ص 

 (، القانون المدني الاردني128المادة )(  3)
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 نجاز: المبيع كمحل لعقد بيع العقار في طور الإولاً أ

 جاز هو محل التزام البائع، فالبائع هنا يلتزم ببناء العقارني طور الإالمبيع في عقد بيع العقار ف

و نجاز يشمل كلإن العقار في طور اأالمبيع ومن ثم يلتزم بنقل ملكيته فور الانتهاء من عمله، ذلك 

 .(8)نقل الملكيةلالالتزامين الالتزام بعمل والالتزام بنقل الملكية فالتزام البائع هنا باقامة البناء بمثابة وسيلة 

ن يتوافر فيه الشروط التي تتوافر في المحل، وهذه الشروط  أوالمبيع كمحل التزام البائع يجب 

ردني، من القانون المدني الأ (864-821) منصوص عليها في  القواعد العامة والتي تتضمنتها المواد

 :نه يشترط في المحل الشروط التاليةلبناء علن ذلك فو

ن يكون ممكن الوجود اذا كان أاذ كان موضوع الالتزام اعطاء شئ و  ون المحل موجودام ن يكأ: اولام 

  .و الامتناع عن عملأام بعمل يالموضوع الق

 .او قابل للتعيين ن يكون المحل معينام أ: ثانيام 

 .مشروعا(للتعامل فيه ) ن يكون قابوم أ: ثالثام 

 .و ممكن الوجودأ: المحل موجود لالشرط الاو

،  وم ولي  مستحي نجاز، ووجوده ممكنام العقار محل التزام البائع في عقد بيع العقار في طور الإ

 نصت علن انه: من القانون المدني التي (0)(821) ةطبقا للماد لكان العقد باطوم  اذ انه لو كان مستحيوم 

ذا ا فالعقار المبيع يكون امر مستحيوم ، " في ذاته وقت العقد كان العقد باطوم  اذا كان  المحل مستحيوم "

استحالة مطلقة اي استحالة بالنسبة للكافة، كما ان الاستحالة تتحق  اذا كانت  كان امر وجوده مستحيوم 

 وذ عليهاو يستحأن يمتلكها أالاشياء تخرب عن دائرة التعامل بطبيعتها وهي الاشياء التي لا يمكن لاحد 

 ن يستاثر بها لنفسه فهيأل بطبيعتها لانه من المستحيل لاي شخص وتكون خارجة عن دائرة التعام

ن لبذلك فو ،للحقو  المالية كالشم  والقمر ن تكون محوم أوبالتالي لا يمكن  ،لاستعمال الكافة ةمخصص

الوجود متوزم مع امكانية الوجود،  شرط نأفي ذاته، وجدير بالذكر  ولي  مستحيوم  المحل هنا ممكنام 

يستفاد هذا الشرط من و ،(1)ن امكانية وجودهإلضافة الإيتوافر في المحل شرط الوجود ب نأاذ يجب 

                                                           

 41عمر، سبيل جعفر، المرجع السابق، ص (  1)

 (، القانون المدني الاردني 129المادة )(  5)

، رسالة ماجستير، حماية المشتري في بيع الشقق و الطوابق قيد الانشاء، (5113)الصرايرة، عاصم سليمان،  (3)

  2جامعة مؤتة، ص 
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ن يقع الالتزام التعاقدي علن محل غير موجود أنه يجوز أت بء( من القانون المدني اذ جا860/8المادة )

ومعنن ، (8)الا انه سيوجد في المستقبل اذا انتفن الارر اي انتفاء الاحتمال في وجود المبيع وعدمه حاليام 

كون ، فالبيع لكي يو مستقبوم أانتفاء الارر اي انتفاء الاحتمال في وجوده وعدمه، اي مؤكد الوجود الان 

 .(0)بشرط انتفاء الارر و سيوجد بالمستقبلأوقت التعاقد  ن يكون المبيع موجودام ألا بد  صحيحام 

نجاز هو عقار ممكن للوجود، فالمتعاقدان هنا ن المبيع بعقد بيع العقار في طور الإلعدما تقدم فب

، ولو كان العقار موجود علن ارض الواقع  (1)ن يقع الالتزام علن شئ ممكن الوجود في المستقبلأقصدا 

 .العقدخرجنا عن محور هذا ما كان هناك بالاصل شئ مستقبلي ول

فان ما ورد  ،من قانون الملكية العقارية الاردني (801)ستناد للمادة بالإو ،وبناء علن ذلك كله

ن دلالة واضحة ا، من ان الوعد ببيع بناء أو طاب  أو شقة لم يشرع بلنشائه، أو كان تحت الإنشاءها ب

 .او ممكن الوجود في المستقبل محل العقد هنا يكون موجودام 

ن العقارالمبيع محل التزام البائع هوشئ مستقبلي ممكن أوترى الباحثة انه يترتب علن كون 

اذ  ،ضرورة تحديد المدة الوزمة لوجود هذا العقار بشكل فعلي علن ارض الواقع ،الوجود في المستقبل

ام زمة لاتمفو بد من الاتفا  بين طرفي العقد علن المدة الو ،ان الزمن عنصر جوهري في هذا العقد

بعا ت يضا بدفع الثمن علن شكل اقساط طيلة هذه المدة وعلن مراحلأالبناء والتي يقوم فيها المشتري 

 .لتقدم عملية البناء

  

                                                           

لمستقبل يجوز ان يكون محلا للمعاوضات المالية الشيء ا. 1من القانون المدني الاردني على انه:  111نصت المادة (  1)

. غير انه لا يجوز التعامل في تركة انسان على قيد الحياة ولو كان ذلك برضاه الا في الاحوال التي 5 اذا انتفى الغرر .
 نص عليها القانون .

 121الزعبي، محمد، المرجع السابق، ص(  5)

، رسالة جامعية، مقارنة عقد الوعد ببيع العقار في التشريع الاردني: دراسة، (5111)حسين، الحر تحسين، (  3)

 32جامعة ال البيت، ص
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 الشرط الثاني: المحل معين او قابل للاعيين

القانون  نأيتبين من نص المادة ( من القانون المدني و868لمادة )الشرط مأخود من نص ا ذاه

ذلك حتن لا يتم خداع ، و(8)للجهالة الفاحشة والا كان العقد باطوم  نافيام  اشترط تعيين محل الالتزام تعيننام 

 .منازعات ذلك لا يترتب علن ، وحتنالمتعاقدين

ن هذه النصوص نصوص امرة، لان كلمة يشترط تدل علن ذلك، وبالتالي يجب ان يتم تعيين إ

لك لانتفاء شرط وذ لة الفاحشة ليتحق  علم المشتري بالمبيع والا كان العقد باطوم المبيع تعين نافي للجها

من شروطه، و العبرة هنا بالتعيين النافي للجهالة الفاحشة، والجهالة الفاحشة هي التي يكون معها تفاوت 

عة اذ لا ازما الجهالة اليسيرة هي التي لا تفضي الن المنأفاحش في القيم ويفضي ذلك الن المنازعة، 

 ضفيستلمه المشتري بني اللون وكان يعتقد انه ابي يكون معها تفاوت فاحش في القيم كمن يبيع بيضام 

 .(0)اللون

ان له، واذا ك ةوصافه المميزأحواله وأوصافه الاساسية وأويتم تعيين المبيع من خول تحديد 

يتم تعيينه ببيان اوصافه واحواله المميزة له،  ن لم يكن حاضرام إيكفي بالاشارة اليه، و  المبيع حاضرام 

 (868) و المادة1(466) ، وبينت المادةللمشتري ولو لم يكن حاضرام  وفي هذه الحالة يكون المبيع معلومام 

 .(4)عند المشتري ن يكون المبيع معلومام أكيفية 

و ا التزم به معينام  ن يكون ماأو الامتناع عن العمل فيجب أواذا كان محل الالتزام القيام بعمل 

ن يكون أو علن الاقل أيعين هذا البناء أن قابل للتعين، فاذا قام مقاول بالتعهد ببناء عقار وجب عليه 

للتعين من خول تحديد المسائل الجوهرية و الاساسية كالمساحة الاجمالية، فاذا لم يقم المقاول بهذه  قابوم 

                                                           

يشترط في عقود المعاوضات المالية ان يكون المحل معينا تعيينا نافيا .من القانون المدني على انه: 111نصت المادة (1)

ر ذك للجهالة الفاحشة بالاشارة اليه او الى مكانه الخاص ان كان موجودا وقت العقد او ببيان الاوصاف المميزة له مع
 .مقداره ان كان من المقدرات او بنحو ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة

 واذا كان المحل معلوما للمتعاقدين فلا حاجة الى وصفه وتعريفه بوجه آخر . .5
 فاذا لم يعين المحل على النحو المقدم كان العقد باطلا . .3

 128الزعبي، محمد، المرجع السابق، ص( 5)

 (،  القانون المدني الاردني 111المادة  )(  3)

. يشترط ان يكون 1من القانون المدني على انه:  411نصت المادة من القانون المدني على انه:  411نصت المادة ( 4)

 المبيع معلوما عند المشتري علما نافيا للجهالة الفاحشة.
 . يكون المبيع معلوما عند المشتري ببيان احواله واوصافه المميزة له واذا كان حاضرا تكفي الاشارة اليه .5 
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غير لان المحل غير معين و يقوم ببناء العقار كان العقد باطوم ن أالحالة بتحديد هذه الامور واقتصر علن 

 .(8)قابل للتعيين

من ائع الالتزام ببناء العقار ونجاز يقع علن عات  الباذ انه بموجب عقد بيع العقار في طور الإ

المتعاقدين  بينثم الالتزام بنقل ملكية العقار المبيع و هنا التزام المالك التزام جوهري، اذ انه تم الاتفا  

لبناء المتعاقد ملك اواتجهت ارادتهم لتنفيذ مشروع البناء وف  الاتفا  الذي بينهم حتن يتمكن المشتري ت

  .(0)انجازه ن التزام البائع هنا هو التزام بعمل وعليهإلا شك علن بناءه و

يما اذا مر يختلف فهذا الااو قابو للتعين و ام ن يكون معينأن العقار المبيع يجب أجدير بالذكر و

، ففي الحالة الاولن يؤخد باوصافها الرسمية، اما في نه تحت الانشاءأ أوكان العقار معد لوستعمال 

يقع علن عات  البائع ان يحدد اوصاف المبيع بشكل دقي  تنتفي معه الجهالة الفاحشة معه  الحالة الثانية

كما ويجب عليه ان يحدد هذه المواصفات وفقا للمخططات بحيث يتجنب اي نزاع مستقبلي مطابقة البناء 

 .(1)لووصاف المتف  عليها

 ،ردنيون الملكية العقارية الأن قان/ب( م801المادة ) افقالمبيع يتم بصورة دقيقة و تعيين العقارو

مع  من خول بيان اوصاف البناء دقيقام  و بناية وصفام أو طاب  أن يتضمن عقد الوعد ببيع شقة أذ يجب إ

 .(4)ربطه بخرائط تبين تفصيوت كل هذا المواصفات والاوصاف

اذ ان الاطراف في  ،ن نسلط الضوء حول فكرة التفاوت بين طرفي العقدأومن الضروري هنا 

نجاز متفاوتين من حيث المعلومة، فالبائع يمتلك خبرة فنية ومعلومات في عقد بيع العقار في طور الإ

مما يستجوب ضرورة التزام البائع باعوم المشتري بجميع  ،مجال الانشاء والبناء علن عك  المشتري

لبائع يؤثر سليا علن المشتري من خول ، اذ ان عدم الاعوم من قبل االمعلومات والبيانات الجوهرية

 .(2)التوهم والالط في الصفات الجوهرية للمبيع

علقة ساسية متأوبالتالي اذا سكت البائع ولم يقم باعوم المشتري عن مسألة جوهرية ومعلومات 

بامكان  اذ لم يكن ن المشرع الاردني اعتبر ذلك تاريرام لف، لن التاثير علن الرضاإمما يؤدي  ،بالمبيع

                                                           

 91الفار، عبد القادر، المرجع السابق، ص(  1)

 11السعيدي، موزة سويد، المرجع السابق، ص(  5)

 241عبد الله، محمد صديق، المرجع السابق، ص (  3)

 انون الملكية العقارية الاردني(، ق158المادة )(  4)

 11، جامعة ميسان، صعقد بيع عقار على الخارطة، دراسة مقارنة، كلية الحقوقعبد، احمد هشام، ( 2)
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بذلك يستطيع ، و8المشتري الحصول علن هذه الامور الا عن طري  البائع و كان البائع هنا سئ النية

اذا غرر احد :"في انهنصت التي ( من القانون المدني و842لمادة )المشتري فسخ العقد حسب نص ا

   .(0)"العقد العاقدين بالآخر وتحق  ان العقد تم بابن فاحش كان لمن غرر به فسخ

 زاءام للجهالة الفاحشة ج ترى الباحثة ان المشرع الاردني رتب علن عدم تعين المحل تعينا نافيام 

بحثنا  وبالنسبة لموضوع ،لضرورة تعين المحلهمية وذلك لتنبيه طرفي العقد لأو، في البطون متمثو

العقار المبيع شئ مستقبلي وغير موجود علن ارض  ان ذلك لكونالضرورة مضاعفة وهمية ون الألف

لذلك و ،لمفصم وصف العقار المبيع بشكل واضح واذ يجب ان يت ،ير مكتمل عند ابرام العقدغ وأالواقع 

صول اي لح ماية فقط للمشتري انما لطرفي العقد و ذلك منعام ح ان الجزاء المتمثل في البطون لي  ارى

وفي ظل التطور التكنولجي والتطور في مجال الانشاءات  ترى الباحثة انه و منازعة مستقبلية بينهم، كما

ار مخطط ثوثي الابعاد يبين كافة التفصيوت المتعلقة في العق تعين العقار المبيع بواسطة ن يتمأيجب 

ل عمالذي ي المبيع بشكل واضح و دقي  و هناك برامج هندسية تساعد علن ذلك مثل برنامج الاوتوكاد

الهندسية سواء كانت معمارية أو انشائية باستخدام الرسم الثنائي أو الثوثي الابعاد  ترسم المخططا علن

نمذجة الذي يعمل علن 3d max  وبرنامج الذي يعمل علن رفع المخططات كأنها علن أرض الواقع 

 كأنها علن ارض الواقع. )تصميم( وتحريك وإخراب للكائنات ثوثية الأبعاد

  قابلاً للاعامل فيه )مشروعا(. المحل ن يكون: الثالشرط الثا

مشروع اذا كان الشئ الذي يرد عليه غيرويعتبر المحل  ،ن يكون محل الالتزام مشروعام أجب ي

بنص  وأو للارض الذي خصص له أاما لطبيعة الشئ ذاته  ،للتعامل فيه ن يكون محوم أالح  لا يصلح 

 .و الحرماتأو لمخالفة النظام العام والاداب العامة أالقانون لاعتبارات متعلقة بالمصلحة العامة 

. يشترط ان يكون المحل قابو لحكم 8انه:" من القانون المدني علن (1)(861وقد نصت المادة )

 ".داب كان العقد باطوفان منع الشارع التعامل في شيء او كان مخالفا للنظام العام او للآ .0. العقد

 لحكم العقد ومن ثم اذا لم ن يكون قابوم اانه يشترط في المحل يتضح  المستفاد من هذه المادةو

 .للعقد و كان العقد باطوم  ن يكون محوم أيقبل حكمه فعندئذ لا يصلح 

                                                           

 13الصرايرة، عاصم سليمان، المرجع السابق، ص( 1)

 (، القانون المدني الاردني 142المادة )(5)

 (، القانون المدني الاردني 113)المادة (  3)
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كون  ين أو بالتالي يشترط الإنجاز المبيع محل عقد بيع العقار في طور والمعروف ان العقار

والمقصود بحكم العقد الاثار التي تترتب علن العقد ، فحكم البيع متمثل . لحكم العقد العقارالمبيع قابوم 

جر ألمستوت ملكية المنفعة لفي ثبوت ملكية المبيع للمشتري وملكية الثمن للبائع، وحكم الاجارة بثب

 .(8)ملكية الاجرة للمؤجرو

ون ن يكأتعددة، فقد يكون الذي خصص له يأبن ذلك كواسباب عدم قبول المحل لحكم العقد م

 المبيع من اموك الدولة التي لا تقبل التصرف بملكيتها، وقد يكون المحل غير صالح التعامل فيه اذا

البحر والشم ، وقد يكون المحل غير قابل للتعامل فيه لعدم مشروعيته كانت طبيعته تأبن ذلك كالهواء و

الشارع التعامل فيها لمخالفة النظام العام و الاداب العامة، وقد يكون المحل وهي الاشياء التي منع 

 .(0)مخالف لوخو  العامة والاداب العامة والحرمات

. في التصرفات المالية يشترط ان يكون المحل مالا 8"علن انه:  (1)(821/8نصت المادة )و

  " .متقوما

ن يكون المحل فيها ألية و البيع منها يجب ن عقود المعاوضات الماأومن خول النص يتبين 

رط يختلف عن ش متقومام  ن يكون المبيع مالام أن شرط أ، وجدير بالذكر والا كان العقد باطوم  متقومام  مالام 

والذي  ،اذ ان المقصود بالمال المتقوم هو الذي يباح الانتفاع به شرعام  ،لحكم العقد ن يكون المحل قابوم أ

 ، وعلن الرغم منمقومام  كالخمر ولحم الخنزير في ح  المسلم لا يكون مالام  به شرعام لا يباح الانتفاع 

 .(4)راءالقانون يجيز التعامل بهم بالبيع والشفذلك لا يعتبر التعامل بهم مخالف لوداب العامة والنظام العام 

ل شائه خون المبيع هو عبارة عن العقار المراد انأترى الباحثة  بالرجوع لموضوع دراستناو

فترة زمنية محددة ومتف  عليها بين الاطراف وينطب  عليه وصف المال المتقوم فهو مال مباح يباح 

 .لالتزام البائع وبالتالي فانه يصلح ان يكون محوم  ،الانتفاع به شرعام 

 .كمحل لعقد بيع العقار في طور الانجاز ثمن: الثانيا

                                                           

 124الزعبي، محمد، المرجع السابق، ص (  1)

 91الفار، عبد القادر، المرجع السابق، ص(  5)

 (، القانون المدني الاردني 128المادة )(  3)

 91العبودي، عباس، المرجع السابق، ص(  4)
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او  ن العوض يكون نقدام أنه بتعريفه لعقد البيع بين أان المشرع الاردني لم يعرف الثمن، الا 

نه: " البيع تمليك مال او ح  مالي لقاء أمن القانون المدني علن  0(462، اذ نص في المادة )(8)عينام 

المشرع لو اراد قصر الثمن علن احدهما  ، وعينام  أو وحسب نص المادة فان العوض يكون نقدام ، "عوض

بالتالي فان المشرع الاردني لم يذكر ما واو " لقاء عوض من غير النقود "، " لقاء عوض نقدي "  لقال

 .(1)يدل علن قصر الثمن علن الثمن النقدي فقط

ما يكون بدلا للمبيع و يتعل  "( من مجلة الاحكام العدلية انه 820والثمن حسب تعريف المادة )

 . (4) "في الذمة

نه من عقود المعاوضة، فالمشتري يلتزم أنجاز من خصائصه ان عقد بيع العقار في طور الإ

ولهذا يعتبر دفع الثمن  ،(2)، والتزام المشتري هنا التزام متقابلبدفع الثمن للبائع لقاء قيامه في التزاماته

وبما ان الثمن محل التزام المشتري فو بد من تعيينه  ،زنجافي عقد بيع العقار في طور الإ ثانيام  محوم 

 .(6)لا ينعقد العقدالثمن اختل محل التزام المشتري وفاذا لم يتعين  وحقيقيام  يكون جديام ن أو

ان نجاز فو يتف  الطرفيعتبر الثمن من العناصر الجوهرية في عقد بيع العقار في طور الإو

ورية د علن قيمة الثمن فقط بل يتفقان علن كيفية الدفع، فالمشتري هنا يلتزم بدفع الثمن علن شكل اقساط

 .(7)للتقدم في عمليات البناء تبعام 

ن الهدف من تحديد الثمن حماية للمشتري أن البعض يرى أوترى الباحثة انه علن الرغم من 

ار في عقد بيع العق إلا أنمن التايرات الحاصلة علن القطاع العقاري نتيجة ارتفاع اسعار مواد البناء، 

الهدف من تحديد الثمن هو حماية  أنقتصادية والقول بالإجاز من العقود العرضة للتقلبات نطور الإ

رات انه عقد ممتد الزمن ويتاثر في التاي فطبيعة هذا العقد ،للمشتري امر فيه تعسف بالنسبة للبائع

ن يكون هناك توازن بين أفو بد  واختوف اجور العمال، قتصادية كالزيادة في سعر المواد الاوليةالإ

                                                           

 42المجالي، موسى نظام، المرجع السابق، ص(  1)

 412المادةالقانون المدني الاردني، المرجع السابق، (  5)

 113الزعبي، محمد، المرجع السابق، (  3)

 125مجلة الاحكام العدلية، المادة (  4)

 241صديق، محمد عبدالله، المرجع السابق، ص (  2)

لانسانية، مجلة العلوم ا دور العملية التعاقدية في حماية المقتني في عقد البيع على التصميم،بن عبد القادر، زهرة، (  1)

 ، جامعة ام السواقي9العدد

، مجلة 5114، الجزائري انشاء عقد البيع على التصاميم و ضماناته في القانونسي يوسف، زاهية حورية، (  2)

 ، جامعة مولود معمري4الحقوق، العدد

https://drasah.com/
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كون وتحديد الثمن ييتضمن اتفاقهم الاخد بعين الاعتبار بهذه الظروف  أنخول ذلك من طرفي العقد و

 من خول خبراء مختصين بالمجال العقاري.

ن أ بد لا، نجازالثمن محل التزام المشتري في عقد بيع العقار في طور الإ أنوجدير بالذكر بما 

 :للحقو  الشخصية وهي كالتالي عليها في النظرية العامة تتوافر فيه جميع شروط المحل التي نص

 يباح الانتفاع به، فاذا كان الثمن خمرام  ام مشروع ن يكون الثمن مالام أ، اي متقومام  ن يكون الثمن مالام أ :اولام 

 .من مسلم كان البيع باطوم 

كمن  ،في ذاته وقت العقد والا كان العقد باطوم  ، اي لا يكون الثمن مستحيوم ن يكون الثمن ممكنأ: ثانيام 

 .يجعل الثمن الشم  او القمر

ي ف و سيوجد حتمام أوقت التعاقد  ن يكون الثمن موجودام أالمقصود هنا ، ون يكون الثمن موجودام أ :ثالثام 

كون الثمن ن يأ، بحيث لا يجوز لي  تافهام  ن يكون الثمن حقيقام أن ما يستلزمه شرط الوجود إوالمستقبل، 

قت و لم يكن الثمن موجودام  انه غير موجود وقت التعاقد، واذألا يتناسب مع قيمة المبيع بحيث يظهر 

بالتالي  و بعشرين دينار فهنا الثمن لي  حقيقام  فخمام  ، ومثال ذلك كمن يبيع منزلام التعاقد كان العقد باطوم 

اي لي   ن يكون الثمن جديام ألزمه شرط الوجود ، و مما يستكان العقد باطوم ن المحل غير موجود ولف

لثمن الصوري هو الثمن الذي يذكر في العقد بصورة شكلية فقط و لا يكون القصد منه ا، وصوريام 

يتناسب و ن يحدد المتعاقدان الثمن في عقد البيع  ويكون الثمن جديام أاستيفائه من قبل المشتري، ومثاله 

ما هبة نإن البائع لا يحصل علن الثمن و هنا التصرف لا يكون بيع وأنهم مع قيمة المبيع ويتفقان فيما بي

مع  يبام تقر ن يكون متعادلام أاي  ن لا يكون الثمن بخسام أمما يستلزمه شرط الوجود  ضام أيبصورة بيع، و

لاختوف ن يكون اأن ما يسمح به أالا  ،ن القيم بين المبيع و الثمن قد تختلفأقيمة المبيع ، ومن المؤكد 

ارب خبشكل خارب عن المالوف و قل من قيمة المبيع كثيرام أفي اطار المألوف، فالثمن البخ  يكون الثمن 

ختلف ن الثمن الثافه يأكما و يكون هذا الامر لي  بمصلحة البائع، وجدير بالذكر   ،عن تقويم المقومين

من ما الثاني يكون الثأذلك  بطون العقد،  ويترتب علن عن الثمن البخ  فالاول يكون الثمن منعدمام 

ن يطالب أانه بامكن العقد غير لازم في ح  البائع ولكنه اقل من قيمة المبيع الحقيقة بكثير ويكوو موجودام 

ن أ لحكم العقد بمعنن ن يكون الثمن قابوم أبفسخه اذا اقترن بالتارير، ومن مستلزمات شرط الوجود 

مثال و ن لم يكن كذلك كان العقد باطوم لتب اثاره من نقل مليكة الثمن للبائع، فلان تتر يكون البيع قابوم 

 .ن العقد يكون باطوم لعضاء جسمه كثمن فأن يقدم شخص عضو من أذلك 
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ن بينا الشروط التي يجب توافرها في الثمن التي فرضتها النظرية العاملة للحقو  الشخصية أبعد 

متعل  بعقد ال الاول من الباب الاول في الفصل ءتفي عقد البيع الي جان نبين الشروط  المتعلقة ألا بد 

 (8)(471المادة ) نصتف، ن يكون الثمن معلومام أن يكون الثمن مسمن وأالبيع في القانون المدني، وهي 

من القانون المدني عن هذين الشرطين حيث نصت علن انه : " يشترط ان يكون الثمن المسمن حين 

. ببيان مقداره وجنسه 0. بمشاهدته والاشارة اليه ان كان حاضرام 8، ويكون معلومام: البيع معلومام 

. بان يتف  المتبايعان علن اس  صالحة لتحديد الثمن بصورة تنتفي معها 1ووصفه ان لم يكن حاضرام 

 ".الجهالة حين التنفيذ

ة الثمن البيع دون تسمي ن يتم تسمية الثمن، فلو ابرمأعقود المعاوضة يجب ه في نجد انمما سب  

يجعل الثمن لمصلحته، فالمشتري تتجه  حاول كل طرفينه في هذه الحالة سوذلك لأ كان العقد باطوم 

ما البائع فتتجه ارادته الن الثمن الكبير ويترتب علن ذلك جهالة فاحشة تفضي ألن الثمن القليل، إنيته 

 .مر غير مقبول لدى المشرع لي النزاع وهذا الأإ

 : السبب ثانيا

ن التعاقد، والسبب هو امر نفسي يختلف من شخص لاخر رغم وحدة إلالسبب هو الباعث الدافع 

، فاذا كان الباعث الدافع الن التعاقد مخالف ن يكون السبب مشروعام أنوع العقد، ولصحة العقد لا بد 

 يكون الطرف الاخر عالمام  أنعقد ، ولكن لا بد لابطال الالنظام العام كان العقد باطوم  ولوداب العامة 

لاستقرار المعاموت حتن لا يكون مبرر للخصم لابطال العقد بادعائه ان لديه  بعدم المشروعية ضمانام 

عدم ن الطرف الاخر كان يعلم بأ علن ن يقيم الدليلأداب العامة، فو بد والآ  سبب يتنافن مع النظام العام

قد مشروعيته في حالة لم يذكر في العالسبب يفترض وجوده والعقد، ومشروعية السبب، ورغم ذلك ابرم 

 .(0)مشروعام  حتن يقوم الدليل علن عك  ذلك، وعلن الطرف الاخر اثبات ان هناك سببام 

  

                                                           

 429القانون المدني الاردني، المرجع السابق، المادة ( 1)

  43،صالوعد والتمهيد للتعاقد والعربون وعقد البيع الابتدائي: الوعد بالتعاقد الملزم، (5111)فودة، عبد الحكم، ( 5)
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 المطلب الثاني

 عقد بيع العقار في طور الانجازفي الشكلية  مدى اشاراط

تنعقد بمجرد تراضي المتعاقدين من خول ن عقود البيع علن اختوف انواعها جميعها أالاصل  

ن هذه القاعدة ليست أ، الا (8)( من القانون المدني10توقي الايجاب بالقبول كما هو وارد في المادة )

 هي التسجيل لدى مديريةخاصة اذا كان العقد محله عقار و مطلقة فقد يشترط المشرع شكلية معينة و

جيلها ن التصرفات التي ترد علن العقار يجب تسأالمدني بين لنا  التسجيل، فالمشرع الاردني في القانون

في دائرة الاراضي، وهذا ما استقر عليه القضاء اذ قضت محكمة التمييز باحد قرارتها، والذي جاء فيه 

" ولما كان العقد المنظم بين طرفي هذه الدعوى هو عقد بيع شقة فان تسجيله في دائرة الاراضي 

ن عدم الاخد بهذه الشكلية التي نص عليها القانون يترتب عليه البطون إي لانعقاده والمختصة ركن أساس

 .(0)وبالتالي لا يترتب عليه أي اثر ولا ترد عليه الاجازة"

نجاز من العقود الشكلية، اذ لا يكفي لانعقاده وجود التراضي بين عقد بيع العقار في طور الإو 

المحددة في القانون لينعقد العقد بشكل صحيح، فالشكلية ركن من طرفيه، بل لا بد من اتباع الشكلية 

ن إلة ضافلإاهمية عن باقي الاركان ويجب توافرها بأنجاز، ولا تقل اركان عقد بيع العقار في طور الإ

ن الشكلية التي تطلبها المشرع فرضها لتنبيه الاطراف أباقي الاركان الوزمة لتكوين العقد، والواضح 

حديث عن الشكلية في عقد بيع العقار في الات الوقت حماية لحقو  الاطراف، وقد المبرم وبذهمية العأب

نجاز يتطلب دراسة الشكلية كركن من اركان في عقد بيع العقار في طور الانجاز ثم التعرف طور الإ

 .جراءات لدى مديرية تسجيل الاراضيعلن الا

 ر الانجازعقد بيع العقار في طوالشكلية في : الفرع الاول

عقد البيع العادي هو من العقود الرضائية و ينعقد بمجرد اتفا  الطرفين ولا يحتاب لانعقاده 

جعل ، و(1)لحصول اي نزاع مستقبلي المشرع في عقود البيع العقارية قد احتاط منعام  أنشكلية معينة، الا 

ئرة المختصة ن يتم البيع في الداأنما يجب إالعقد لا ينعقد ولا يثبت حكمه في نقل الملكية بمجرد التعاقد، و

                                                           

 (، القانون المدني الاردني91المادة )(  1)
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 وهذا الشكل الذي حدده المشرع، ن المشرع ربط انتقال ملكية المبيع بالتسجيل في دائرة الاراضيأاي 

 .(8)لانتفاء احد شروط الصحة شرط جوهري خاص يجب مراعاته والا كان العقد باطوم 

 اقدين الا من تاريخ تسجيله في السجلن بيع العقار لا مفعول له حتن بين المتعلوبالتالي ف

العقاري، واذا لم يسجل في السجل العقاري يكون العقد عبارة عن موجب شخصي يلتزم البائع بالتسجيل 

لن مشتري اخر بحسن نية، والا اقتصر ح  المشتري إاذا طالبه المشتري بذلك وكان العقار لم ينتقل 

 .(0)الاول بالمطالبة بالثمن مع العطل و الضرر

ردني حيث جاء فيها: " لا تنتقل الملكية من القانون المدني الأ (1)(8841المادة )وفي ذلك نصت 

ولا الحقو  العينية الاخرى بين المتعاقدين وفي ح  الاير الا بالتسجيل وفقام لاحكام القوانين الخاصة 

    ".به

نجاز  وعد العقار في طور الإن المشرع الاردني اعتبر عقد بيع إموضوع دراستنا بفيما يتعل  و

من القانون المدني الاردني والتي تتعل  في الوعد  4(802بالبيع، فو بد من استعراض نص المادة )

  :بالبيع حيث نصت علن

الاتفا  الذي يتعهد بموجبه كو المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد الا . 8 " 

  المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه والمدة التي يجب ابرامه فيهااذا عينت جميع 

واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته ايضا في الاتفا  الذي . 0

 ."يتضمن الوعد بابرام هذا العقد

وى لم قتين موضوع الدعبان عقدي بيع الش"لذلك قضت محكمة التمييز الاردنية بأنه:  وتطبيقام 

يتم تسجيلهما لدى دائرة الأراضي والمساحة مما يترتب عليه البطون لتخلف الشكل الذي فرضه القانون 

( من قانون تسوية 86( من القانون المدني والمادة )8841و 802وهو التسجيل وفقام لأحكام المادتين )

 .(2)" ي الأموال غير المنقولةالأراضي والمساحة والمادة الثانية من قانون التصرف ف

                                                           

 45فودة، عبد الحكم، المرجع السابق، ص(  1)

 119يكن، زهدي، المرجع السابق، ص(  5)

 (، القانون المدني الاردني 1148المادة )(  3)

 (، القانون المدني الاردني 112المادة )(  4)

قع قرارك ، مو5155-2-12، محكمة التمييز بصفتها القانونية، 5155لسنة 1181حكم رقم ( 2)

https://qarark.com 
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من  ن هذا الشكل لا بدلفي العقد النهائي، ف معينام  اذا كان المشرع تطلب شكوم نه أ وجدير بالذكر

 و طاب  لم يباشرأو بناية أردني في الوعد بالبيع الوارد علن شقة والمشرع الأ، (8)توافره في الوعد به

يستوفي الشروط الشكلية التي حددها القانون لتمام  أنو كانت تحت الانشاء يشترط لصحته أبانشائها 

من قانون الملكية العقارية اذ نصت علن : " يعد عقدام  (0)/أ(801و هذا ما جاء في المادة ) ،الوعد

ن لصحيحام وملزمام لطرفيه الوعد ببيع بناء أو طاب  أو شقة، علن عقار مسجل، مرخص بلنشائه ع

الخريطة ولم يشرع بلنشائه، أو كان تحت الإنشاء ولم يصدر إذن بلشااله من الجهة المختصة، إذا جرى 

 .تسجيل العقد لدى مديرية التسجيل " 

ن المشرع اشترط تسجيل عقد الوعد ببيع شقة او طابقام او بناية لم يباشر أالنص ا ويتضح من هذ

ه، ونستدل لطرفي تسجيل الاراضي المختصة ليكون العقد ملزمام بانشائها او كانت تحت الانشاء لدى دائرة 

من مفهوم المخالفة ان هذه البيوع تكون غير قانونية في حالة عدم توثيقها لدى دائرة تسجيل الاراضي، 

 . (1)هذا يعني ان التوثي  ركن شكلي لانعقاد هذه البيوعو

وعه عن وعده، وبذات الوقت والهدف من الشكلية هنا الحد من توعب وتهرب الواعد ورج

ن القضاء في حالة اخول الواعد إلحفظ حقو  الموعود له، وذلك من خول منحه سند  يمكنه من اللجوء 

 .(4)بوعده واستصدار حكم يقوم مقام العقد النهائي المراد ابرامه

يله فتسجحيث ان العقد ما دام ورد علن عقار " بحكم لها بانه: ردنيةقضت محكمة التمييز الأو

المادة من القانون المدني و 8841و 802 حكام المادتينأجيل الاراضي شرط لانعقاده عمو بفي دائرة تس

ادتين الملتصرف في الاموال غير المنقولة ومن قانون  تسوية الاراضي و المادة الثانية من قانون ا 86

 علن النحو السالف فانه يترتب من قانون ملكية الطواب  والشق  وحيث ان العقد لم  يسجل 00/8و 10

كام المادة حف فان ترتيب البطون عليه يتف  وأوحيث ان العقد لم يسجل علن النحو السال عليه البطون

                                                           

 44فودى، عبد الحكم، المرجع السابق، ص (1)

 (، قانون الملكية العقارية الاردني158المادة )(5)
  44حسين، الحر تحسين، المرجع السابق، ص(3)

، بحث منشور في مجلة القانون العقاري و البيئة، مجلد الرسمية في الوعد بالبيع العقاري، (5119)بوزيد، عدنان، ( 4)

 118، ص13، عدد 2
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من القانون المدني بما يبرر للمدعية المشترية باستردار ما دفعته علن حساب الثمن وذلك علن  861

 .(0)قضت المحاكم الحقوقية بذات الامر كما و .(8)".. سبيل اعادة الحال الن ما كان عليه قبل العقد.

البطون  ردني هوالقضاء الأن اثر بيع العقار غير المسجل في القانون وأ من خول ما سب  يتبين

نا البطون ه  ان ا، كمحيث ان اختول الشكل الذي فرضه القانون لانعقاد العقد يجعل من العقد باطوم 

، اذ هب  كما و يجوز لكو الطرفين التمسك ،ن تتمسك بهأبطون مطل  فيجوز للمحكمة من تلقاء نفسها 

العقد الباطل ما لي  مشروعا باصله ووصفه بان .8من القانون المدني علن انه: " ( 816المادة ) نصت

نعقاده ولا يترتب عليه اي اثر ولا اختل ركنه او محله او الارض منه او الشكل الذي فرضه القانون لا

 .ترد عليه الاجازة

 ولكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطون وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها..0

 ."ولا تسمع دعوى البطون بعد مضي خم  عشرة سنة من وقت العقد .1

ن لإن يرفع يده عن العقار، كذلك بالنسبة أن واضع اليد علن العقار يجب لبناء علن ذلك فو 

 هذا بالنسبة للمشتري، أما البائع فعليه ن العقد باطوم أواعادته للمالك طالما  ئهشاغل العقار ملزم باخو

                                                           

، موقع قرارك 5111-9-53، محكمة التميير بصفتها القانونية، بتاريخ 5111لسنة  5531الحكم رقم ( 1)

https://qarark.com 

، موقوع قرارك 8/1/5112بتاريخ ، 5151لسنة  1853بقرارها رقم  وقضت محكمة البداية( 5)

https://qarark.com/  

من اراضي  1حوض  222شترى المدعي من المدعى عليه الثاني شقة سكنية كانت ستقام على قطعة الارض رقم بانها
دينار  51111دينار على ان يقوم المدعي بدفع دفعة اولى قيمتها  82111خربة مسلم بموجب عقد بيع خارجي بقيمة 

. وقد قام المدعي وبتاريخ  1/8/5112دينار ابتداء من تاريخ  1111ة متساوية قيمة كل قسط والباقي على اقساط شهري
دينار واستلمها المدعى عليه الثاني وقام بتحرير  51111بدفع الدفعة الاولى والبالغ قيمتها  8/1/5112تحرير العقد في 

دينار بداية كل شهر حسب الاتفاق الى ان  1111سند قبض بقيمة الدفعة .واستمر المدعي بدفع الاقساط الشهرية بواقع 
تبين للمدعي ان الشقة المشتراه موضوع الدعوى تم الحجز  5151دينار وانه في عام  21111بلغ مجموع ما دفعه مبلغ 

شقة لعليها و بيعها بالمزاد العلني و هذه الواقعة ثابتة للمحكمة من خلال البينات التالية عقد بيع خارج دائرة التسجيل ل
الف و اقرار امام المدعي العام بقبض المدعى عليه الثاني مبلغ المطالبة تجد  51موضوع الدعوى و سند قبض بقيمة 

المحكمة ان ان عقد بيع الشقه موضوع الدعوى التي تم بين المدعي والمدعى عليهم هو بيع باطل لافتقاده الى ركن 
( من القانون المدني 118والمادة ) 5119لسنة  13ملكية العقارية رقم من قانون ال 131، 158، 13الشكلية سندا للمواد 

لانه قد تم خارج دائرة تسجيل الاراضي والمساحة، وعليه فان هذا العقد باطل لا يرتب اي اثر ولا ترد عليه الاجازة، 
ن القانون المدني على كل ( م549و 548ولما كان ذلك وانه اذا انحل العقد بسبب البطلان فانه يتوجب وطبقا للمادتين )

في حالة العقد  –من المتعاقدين ان يرد ما استولى عليه تطبيقا لمبدا اعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد 
وعليه فان مقتضى ذلك هو ثبوت الحق للمدعي في استرداد الثمن الذي قام بدفعه على حساب عقد البيع الباطل  -الباطل 

ا ان الاجراءات الشكلية التي فرضها القانون لنقل الملكيه لم تتم، لان العقد الباطل وان كان لا يرتب اثر الا ان ذلك طالم
لا يعني بان من يستولي على مال بموجب عقد باطل يكون ملزما برد ذلك المال الى الطرف الذي دفعه، لانه يكون قد 

 .."( الف21111اجهة المدعى عليهم بالمبلغ المدفوع من قبله والبالغ )اثري على حسابه مما يقتضي الحكم للمدعي بمو



 

47 
 

يح   ، واذا لم بقم احد المتعاقدين بارجاع ما تسلمه للطرف الاخر(8) ن البيع باطوم أن يرد الثمن طالما أ

 .من القانون المدني (0)(041ما نصت عليه المادة ) ف و ،ن يحب  ما تسلمهأخر حينها للمتعاقد الا

ترى الباحثة ان الشكلية التي تطلبها القانون ضرورة استدعتها طبيعة العقد لتحقي  الحماية 

و البناية موضوع الاتفا  أو الطاب  ألطرفيه، اذ ان المشرع حظر اجراء اي معاملة تسجيل علن الشقة 

سجل م هو ضمان لكو الطرفين ولا يثبت لهم الا اذا كان العقد ابتداءام  افقة الطرفين وهذا الحظرلا بموا

 لدى دائرة الاراضي والمساحة .

ترى الباحثة ان الشكلية في عقد الوعد ببيع بناء طور الاجاز شكلية انعقاد لا شكلية اثبات كما و

خلفها صحته ويترتب علن تلقيام التصرف القانوني ودني شرط اذ ان الشكلية هنا اعتبرها المشرع الار

 لنإردني بأحكامه علن ذات الامر، كما ان الملكية لا تنتقل أكد القضاء الأ بطون التصرف، كما و

 فيها تبيع العقارات التي تم عقد ن المشرع الاردني اعتبرأالمشتري الا بالتسجيل، كما و ترى الباحثة 

عقد الا بالتسجيل، ويترتب علن عدم التسجيل البطون، وهذا ما قضت به محكمة التسوية عقدا شكليا لا  ين

التمييزالاردنية، اما بالنسبة لبيع العقارات التي لم تتم التسوية عليها لم يتطلب المشرع لانعقاد العقد شكلية 

شرة سنة علن خمسة ع معينة فتنعقد بموجب سند يثبت فيه الحقو  وتنتقل الملكية فيها بالتقادم بمرور

 التصرف.

 اسجيل عقد بيع عقار في طور الانجاز: الفرع الثاني

ن اجراءات تسجيل عقد الوعد بالبيع العقاري لبعد مراجعة الباحثة لدائرة الاراضي والمساحة ف

 و وكيله القانوني، و يجب التوجه الن دائرةأن يقوم بالمراجعة صاحب العوقة أكالتالي في البداية يجب 

ن موظف لإالتسجيل صاحبة الاختصاص و ذلك حسب موقع العقار، ومن ثم يتم تقديم طلب وعد البيع 

نسخ  ةثمع ثو الاستقبال حسب النموذب و الذي يكون بشكلية معينة موضحة في صفحة الموح  مرفقام 

قبال في تدقي  المعاملة والسجل وكافة اورا  المعاملة من اتفاقية وعد البيع، ثم يقوم موظف الاست

اقة الاحوال بط صورة عن ن تكون كاملة وهيأالتي يجب و لتثبت من الاورا  الثبوتية للطرفين المطلوبة

طرفين العقد واذا كان احد الاطراف شركة يجب تقديم صورة عن السجل التجاري للشركة لل المدنية

                                                           

، حكم البيع العقاري غير المسجل في القانون و القضاء الاردني، بحث منشور في (5111)الجماعين، خليل عواد، ( 1)

 349مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية و الاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة حلوان، ص

اذا انحل العقد بسبب البطلان او الفسخ او باي سبب آخر وتعين على من القانون المدني على انه:  549المادة  نصت( 5)

كل من المتعاقدين ان يرد ما استولى عليه جاز لكل منهما ان يحبس ما اخذه ما دام المتعاقد الآخر لم يرد اليه ما تسلمه 
 .منه او يقدم ضمانا لهذا الرد
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و البناية مصدقا من الجهات أو الطاب  أت والمخطط الهندسي للشقة ومخطط تنظيمي ورخصة انشاءا

ن هناك نواقص يتم اعادة المعاملة لاستكمال النواقص، وفي حالة عدم أالتنظيمية المختصة، واذا تبين 

وجود نواقص يقوم موظف التسجيل بتنظيم عقد وعد البيع و الذي يكون حسب نموذب معين و يكون 

الحسي واعداد تقرير بنموذب  من ثم يقوم المساح المقدر بالكشفو ،ن اربع نسخعد البيع علالوعقد 

ه وثم يتم التوج ،معين و احتساب الرسوم القانونية وهي عشرة دنانير عن كل عقد و اصدار امر قبض

لعمل الن مستمع الاقرار وإلن امين الصندو  واستيفاء الرسوم بموجب الوصل، ومن ثم يتم التوجه إ

لن تقدير القيمة والتي تعمل علن موظف لجنة التدقي  وإومن ثم التوجه  ،استماع اقرار المتعاقدينعلن 

لن موظف قسم التسجيل و يتم تسجيل المعاملة في دفتر عقود وعد البيع إومن ثم التوجه  ،تدقي  المعاملة

موظف الديوان ومن ثم يقوم  ،وادراب وعد البيع كوقوع علن ظهر الصحيفة وتنظيم جدول وقوعات

اعطاء نسخة لكل وبحفظ نسخة من العقد وارسال نسخة من العقد وجدول الوقوعات الن مركز الدائرة 

  .من طرفي العقد

كية لدائرة لملن يقدم طلب بنقل اأنجاز العقار تنتقل الملكية بشكل نهائي بعد لن يقوم البائع بأوبعد 

 .وبعد استيفار الرسوم المقررة تسجيل الاراضي

 -بحيث نصت علن انه"  ( من قانون الملكية العقارية/ب801)في هذا الصدد جاءت المادة و

تنتقل ملكية البناء أو الطاب  أو الشقة الموعود ببيعها إلن الموعود له وتسجل باسمه، بطلب خطي من 

لمقررة االمتعاقدين، وذلك بعد تنفيذ الشروط المدرجة في عقد الوعد بالبيع واستيفاء رسوم التسجيل 

 .(8)"عنه

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (، قانون الملكية العقارية الاردني 159المادة )(  1)
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 عقد بيع العقار في طور الانجاز لىالمارابة ع القانونية الأثار

نجاز ينعقد بين البائع والمشتري، وكوهما جزء من خصوصية هذا عقد بيع العقار في طور الإ

ي في عقد بيع ما المشترأ، يبنيهنما البائع )الباني( فهو يبيع ما إالعقد، فالبائع هنا لي  البائع المعتاد و

الحماية  لنإنه بحاجة أنجاز يختلف عن المشتري العادي في عقد البيع التقليدي اذ العقار في طور الإ

اهم في نما يعتبر مسإن المشتري هنا دوره ايجابي فدوره لا يقتصر علن دفع الثمن وأكبر، كما أبشكل 

ي بعض الاحيان يتدخل في مراقبة التقدم في اعمال نه فأعملية البناء من خول تمويله للمشروع، كما 

 .(8)البناء ومدى مطابقة البناء للمواصفات المتف  عليها

اذ يرتب علن عات  اطرافه  نجاز من العقود الملزمة للجانبين،ن عقد بيع العقار في طور الإإ

بمثابة ح  للطرف المقابل كل من البائع والمشتري التزامات كايره من العقود، وهذه الالتزامات هي 

نجاز له له تضمن احاطته بقدر كاف من الحماية القانونية، وعقد بيع العقار في طور الإ ام وضمان

له كما ذكرنا في الفصل الاول مما يجعل  ةخصوصية معينة تميزه عن غيره من العقود المشابه

دف د الاعتيادية وذلك لتحقي  الهالالتزامات المترتبة علن عات  اطرافه تختلف في مضمونها عن العقو

 .المبتان من هذا العقد

ترتب نجاز لا تن الالتزامات المتربتة علن عات  الاطراف في عقد بيع العقار في طور الإأكما و

ي فهذه الالتزامات  بفقط من تاريخ امضاء العقد، و انما تسري من تاريخ يسب  ذلك، بحيث تترت

ح له ن يصدر كافة التراخيص التي تسمأن البائع  قبل ابرام العقد عليه أالمرحلة التي تسب  الابرام اذ 

همية وهو اعوم المشتري بكل البيانات الوزمة و كما و يقع علن عاتقه التزام بالغ الأ ،بالبدأ بالمشروع

وسائله بالمعلومات الاساسية المتعلقة بالعقد المراد ابرامه وبكل شفافية اذ يتعذر علن المشتري العلم بها 

قوم ن يأن البائع هنا هو من يملك المعلومات لتخصصه واحترافيته فو بد أالخاصة لعدم احترافه اذ 

جدير و ،ن يعلمه بكافة المخاطر التي قد تطرأ علن المشروعاائع بتبصير المشتري بكل شفايفة والب

لقة في رة والدراسات المتعالمشتري في مستوى الخبم يزيل خطر التفاوت بين البائع ون الاعوأبالذكر 

مبدأ حسن ب وفي حالة مخالفة البائع لهذا الالتزام يعد مخوم ، هم في تعزيز الحماية للمشتريسالعقار مما ي

الصد   في مواجهة المتعاقد الاخر لكي تكون الارادة حرة الذي يلزم كل متعاقد بالامانة و النية

قة الاستفسار بكل دلمشتري قبل ابرام العقد التحري وا كما و بهذه المرحلة يقع علن عات   ،(0)وسليمة

                                                           

 ع28ر، المرجع السابق، ص( عمر، سبيل جعف 1)

 84عمر، سبيل جعفر، المرجع السابق، ص(  5)

الفصل الثاني
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ن أم نه من المعلوأعن المشروع الراغب بالتعاقد عليه والتحري والسؤال عن سمعة البائع في السو  اذ 

 .سا  الاعتبار الشخصيأهذا العقد يقوم علن 

ذي ر الامر النجاز واستقوله عن اي عقد اخلطبيعة الخاصة في عقد بيع العقار في طور الإلو

نائية ث يجعله ينفرد عن غيره من العقود في الالتزامات التي يرتبها علن عات  اطرافه وهذا ما يبلور

 از يمر اولام نجن عقد بيع العقار في طور الإأالالتزامات، فمن خول تحليل العملية التعاقدية يتضح لنا 

ل مرحلة من هذه المراحل تجسد مرحلة عليه فكمن ثم مرحلة تمام الانجاز وبمرحلة طور الانجاز و

مستقلة من حيث اثارها والالتزامات المتربتة علن عات  كل طرف ولذلك فاننا سنقسم الفصل الن مبحثين 

 .نعالج في الاول التزامات المتعاقدين الاولية وفي المبحث الثاني التزامات المتعاقدين النهائية
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 المبحث الاول

 وليةالازامات الماعاقدين الأ

عقد طبيعة هذا ال لننجاز يقع علن عقار غير منجز، و بالتالي فان عقد بيع العقار في طور الإ

ترتب التزامات تقع علن عات  اطرافه قبل مرحلة اتمام انجاز البناء، و سوف نتناول هذه الالتزامات 

طلب ، و في الم ةليفي هذا المبحث علن شكل مطلبين، نتناول في المطلب الاول التزامات البائع الاو

 .الثاني التزامات المشتري الاولية 

 المطلب الاول

 الازامات البائع الاولية

من الالتزامات الاولية قبل مرحلة  ام نجاز في ذمة البائع عدديرتب عقد بيع العقار في طور الإ

اتمام البناء، حيث يلتزم البائع باعوم المشتري في كافة المعلومات المتعلقة في العقار المتعاقد عليه، كما 

مات او يلتزم في بناء العقار حسب المواصفات المتف  عليها و خول المدة المحددة و نستعرض هذه الالتز

 .علن النحو التالي

 لالازام ببناء العقار محل عقد بيع العقار في طور الانجازا: ولالفرع الا

 ولا: الالازام بالبناءأ

عقد بيع ل ن هذا الالتزام اول التزام يقع علن عات  البائع في مرحلة التنفيذ اذ يلتزم البائع طبقام إ

 ،دالمحددة في العقجاز ببناء العقار حسب المواصفات المتف  عليها و خول المدة نالعقار في طور الإ

و بواسطة أ ن يقوم بالبناء البائع بنفسهأ، و يمكن وهذا الالتزام يستمر لحين اكتمال وجود العقار فعليام 

 .(8)غيره كالمقاول بالباطن

  :ولبيان حماية المشتري بموجب هذا الالتزام سوف نقوم بتفصيل هذا الالتزام كالتالي
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  البناء حسب المواصفات المافق عليها في العقد: الازام البائع باقامة أولاً 

و أن العقار غير موجود وقت التعاقد أنجاز يقوم علن اسا  عقد بيع العقار في طور الإ أنبما 

كل دقي  ن خول تعينه بشن يكون العقار معين تعينا نافيا للجهالة الفاحشة مألم يكتمل انشائه، فيجب 

وتحديد عدد غرف  مساحة الشقةتحديد  مثوم  ومن هذه المواصفاتمن خول تحديد مواصفاته، وواضح و

ئع عند ن يلتزم الباأالنوم وتحديد المواد المستخدمة في النوافذ وغيرها من المواصفات، وبالتالي لا بد 

خالف البائع المواصفات المتف   واذا، (8)القيام ببناء العقار الالتزام في هذه المواصفات المتف  عليها

بالعقد كأن يسلم العقار بمساحة اقل من المساحة المتف  عليها ففي هذه الحالة نكون بصدد مشكلة  عليها

 .ونهضت المسؤولية العقدية لمخالفته المواصفات المذكورة في العقد ،(0)عدم مطابقة المواصفات

لعقار ا حد المواصفات المتف  عليها في عقد بيعأردني لم يعالج ما يتعل  بمخالفة والمشرع الأ

 نجاز عناية من خولن المشرع الاردني اولن عقد بيع العقار في طور الإأنجاز، بالرغم من في طور الإ

 .ونلن القواعد العامة في القانإمن هنا يتم اللجوء و الملكية العقارية الاردنيي قانون النصوص الواردة ف

 ل الاخول بالتسليم مما يتيحعدم مطابقة العقار للمواصفات المتف  عليها يعتبر من قبوإن 

مشتري اذا كان ذلك ممكن، ومثال ذلك ان يطلب ال عينيام  ن يجبر البائع علن تنفيذ التزامه تنفيذام أللمشتري 

يذ الالتزام علن ن يقوم بتنفأمن البائع تاييرالنوافذ لعدم مطابقتها للمواصفات المتف  عليها، كما يجوز له 

ن أن في حالة الاستعجال يجوز له أمن القضاء، كما  ن يطلب اذنام أبعد  نام نفقة البائع متن كان ذلك ممك

يقوم بتنفيذ الالتزام علن نفقة البائع ودون الحصول علن اذن من القضاء، وفي حالة كانت المواصفات 

غبر جوهرية ولا تؤثر في صوحية العقار لوستعمال يستطيع المطالبة بانقاص الثمن فيما يتناسب مع 

 .1قص من قيمة العقارما ن

واخيرا للمشتري رفض تسلم العقار و فسخ العقد اذا كانت المواصفات المخل فيها علن قدر من 

ن يستعمل العقار، وبيد القاضي سلطة اجابة طلب الفسخ او رفضه، كما أالجسامة حيث لايستطيع معه 

ن يطالب بالتعويض عما اصابه من ضرر نتيجة عدم مطابقة العقار أويح  للمشتري في كل الاحوال 
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د ابرم ن العقالجزاء المترتب هنا هو الفسخ لا البطون لإ نإللمواصفات المتف  عليها و جدير بالذكر 

 .(8)صحيحا في الاسا  الا ان البائع لم يلتزم بمطابقة المواصفات

رة قيام البائع بكافة الاعمال الوزمة لاتمام البناء ن التزام البائع باقامة البناء يقوم علن ضروإ

سواء كانت هذه الاعمال مادية كابرام عقد المقاولة اذ ان بالاغلب يقوم البائع بتعهد مع مقاول للقيام 

 ،و كانت الاعمال الوزمة لاتمام البناء اعمال قانونية كالحصول علن رخص البناءأباعمال البناء، 

 ر وف ان تحقي  نتيجة حيث ان البائع يلتزم ببناء العقإللاضافة اهو التزام بعمل ب التزام البائع هناو

  . (0)المواصفات المتف  عليها وخول المدة المحددة ومن ثم يلتزم بتسليمه للمشتري

ن التزام البائع بالبناء هو تحقي  نتيجة فو يكفي لانتفاء مسؤوليته عن عدم تنفيذه لالتزامه أوبما 

تحقي   لن عدمإيقيم الدليل علن وجود سبب اجنبي ادى  انن ينفي الخطأ عن نفسه، بل يجب أء بالبنا

ية ساب  ن يكون نزع الملكأالنتيجة، ومن قبيل السبب الاجنبي نزع ملكية الارض للمنفعة العامة بشرط 

عوبات وبالنسبة للصن يعلم بها وقت التعاقد، أو لي  بامكانه أبها  و لا يكون المشتري عالمام أللتعاقد 

العملية التي تواجه البائع كعدم الحصول علن تراخيص البناء لا تعد من قبيل السبب الاجنبي ولا تعفي 

 .(1)البائع من المسؤولية

 قامة البناء خلال المدة المحددة في العقدإثانيا: الازام البائع ب

لمحددة العقار خول المدة المتف  عليها ونجاز يلتزم ببناء االبائع في عقد بيع العقار قي طور الإ

ها النسبة للبائع تمكنه من تسليم العقار للمشتري في الموعد المتف  عليبوالااية من تحديد المدة  ،في العقد

 ما بالنسبة للمشتري فتكون المدة المحددة لانتهاء بناءاوتمكنه من معرفة متن سيحصل علن باقي الثمن، 

ي بانتهائها يتم انتقال ملكية العقار له، كما ان تحديد المدة هنا هو الاسا  في تلالعقار هي ذات المدة ا

  .تحديد مسؤولية البائع عن التأخير في تنفيذ التزامه

ن المشرع الاردني أ( من قانون الملكية العقارية الاردني يتبين 801لن نص المادة )إوبالرجوع 

 .للمشتري ناء وهذا يشكل ضمانام اشترط تحديد المدة الوزمة لتمام تشيد الب
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حديد ن تأنجاز علن اعتبار ويترتب علن عدم تحديد المدة بطون عقد بيع العقار في طور الإ

ينصب عليها التراضي في هذا ي المدة عنصر اساسي و جوهري في العقد ومن العناصر الجوهرية الت

تحقي  الحماية للمشتري وفي حالة عدم ن النص علن البطون جاء لأن جانب من الفقه يرى أالعقد، الا 

 .(8)نما يتم البناء خول المدة المعقولةإتحديد المدة في العقد لا يترتب البطون و

خول المدة  لن التزامه ببناء العقارإلاضافة ان التزام البائع هنا هو التزام بتحقي  نتيجة فالبائع بإ

لمدة المحددة اذا لم يكتمل البناء خول ا والبائع يكون مسؤولام المتف  عليها يلتزم بتسليم العقار بعد انجازه، 

ت نه بذل عناية الشخص المعتاد لتمام العقار في الوقأن يقيم الدليل علن اولا يكفي لاعفاءه من المسؤولية 

 .(0)ن يثبت ان عدم تحقي  النتيجة يعود الن سبب اجنبيأالمحدد بل يجب 

ه ببناء العقار خول المدة المعينة في العقد يستطيع المشتري وفي حالة اخول البائع في التزام

، كما ويجوز للمشتري في حالة امتناع البائع عن تنفيذ (1) ان يطالبه بالتنفيذ العيني متن كان ذلك ممكنام 

، ةن يقوم بتنفيذ التزام البائع علن نفقة البائع وذلك بشرط الحصول علن اذن من المحكمأالالتزام 

ن يطالب بفسخ العقد واسترجاع ما دفعه من الثمن والقاضي اوالمشتري طبقا للقواعد العامة يستطيع 

ك، لتنفيذ التزامه اذا اقتضت الظروف ذل هنا له سلطة تقديرية في اجابة الطلب، فقد يمنح القاضي اجوم 

اضي فسخ ما وقد يرفض القواذا لم يقم البائع حينها بتنفيذ التزامه يحكم القاضي حينها بفسخ العقد، ك

، وفي جميع الاحوال سواء اختار 4جمالي ما قام بههمية بالنسبة لإالعقد اذا كان ما لم ينفذه البائع قليل الأ

و المطالبة بفسخ العقد للمشتري له الح  في المطالبة بالتعويض عن الضرر أالمشتري التنفيذ العيني 

قساط ن يمتنع عن دفع الاأو التأخر فيه، كما ويجوز له أزامه الذي لح  به نتيجة عدم تنفيذ البائع لالت

 .المستحقة في حالة تأخر البائع في اعمال البناء او امتنع

ر ن يتضمن علن نحو اساسي عنصأنجاز يستلزم ن عقد بيع العقار في طور الإأيتبين  خيرام أو

 :عدة امور وهي كالتالين يلتزم به، ويتوقف علن تحديد المدة أالمدة التي يجب علن البائع 
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يتم حساب التعويض و فرض الارامات عن التأخير في انجاز العقار في الاجل المحدد فور انتهاء : ولام أ

 .(8)المدة الوزمة لونجاز المتف  عليها

ن أزمة لتمام الانجاز مرتبطة ارتباط تام في التزام المشتري في دفع الثمن، اذ ون تحديد المدة الإ: ثانيام 

اد علن ويتم تحديد اجال الدفع بالاعتم ،للتقدم بالعمل عام بالمشتري يقوم بدفع الثمن مقسط علن مراحل ت

 د، وبالتالي فانه اذا لم يحدد بالعقد المدة الوزمة لتمام الانجاز يصعب تبعام قتحديد مدة الانجاز في الع

 .(0)لذلك تحديد تاريخ استحقا  الاقساط

 وذلك من خول عدم ،لمشتري من خول تحديد المدة الوزمة لتمام انجاز العقارتتحق  الحماية ل :ثالثام 

اذ ان مسؤولية البائع عن التأخير يتم تحديدها من  ،فسح المجال للبائع بالمماطلة والتأخير دون اي سبب

 .(1)خول تحديد المدة الوزمة لونجاز

نجاز ، حيث ان اجال اتمام الامفي مدة الالتزام بالتسلي ن تحديد المدة الوزمة لتمام الانجاز مرتبطةإ: رابعام 

تنتهي قبل انتهاء المدة المحددة للتسليم، كما انه يصعب تنفيذ الالتزام بالتسليم قبل تنفيذ الالتزام ببناء 

ن يقوم بتسليم عقار غير منجز الا انه قد يماطل بتسليم العقار للمشتري علن أالعقار، فالبائع لا يستطيع 

 .(4)غم من اتمام انجاز العقارالر

ن النصوص القانونية الخاصة ترى الباحثة ان المشرع الاردني إلبناء علن ما سب  وبالرجوع و

لم ينص بشكل صريح علن التزام البائع في بناء العقار علن الرغم من اهميته واعتباره الالتزام الاساسي 

البناء  نجاز الا اذا كانبر عقد بيع عقار في طور الإنجاز، فالعقد لا يعتفي عقد بيع العقار في طور الإ

و ما زال تحت الانشاء وقام البائع بالالتزام بتشييد البناء وف  المواصفات المتف  عليها ألم يتم انشائه 

( من قانون الملكية العقارية الاردني اكتفن 801ردني في المادة )وخول المدة المحددة، فالمشرع الأ

 .حديد اوصاف البناء المراد بيعه دون التطر  لالتزام البائع بتشييد البناءبالتأكيد علن ت

لجزاء علن ا قانون الملكية العقارية الاردنين المشرع الاردني لم ينص في أترى الباحثة كما و

لن عالمترتب علن اخول البائع بالتزامه في بناء العقار تارك الامر هذا للقواعد العامة، ولهذا كان 

 قانون الملكية العقارية المشرع الاردني النص علن الجزاء المترتب علن الاخول بهذا الالتزام في 
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جوهري في عقد بيع هذا الالتزام هو التزام اساسي و نأنجاز، اذ لعقد بيع العقار في طور الإ المنظم

 .المشتريع وبااية الاهمية بالنسبة للبائ جاز و يتوقف عليه مسائلنالعقار في طور الإ

   الالازام باكملة البناء: ثانيا

نجاز من العقود التي تنطوي علن المجازفة وذلك لان المبيع غير عقد بيع العقار في طور الإ

التصميم، ولذلك لا بد من توفير علن المخططات و موجود وقت ابرام العقد، و يتم ابرام العقد استنادام 

 كما وان المشتري في عقد بيع العقار في، الزام البائع بتقديم ضمانات ولاكبر حماية للمشتري من خ

طور الانجاز معرض لخطر عدم قدرة البائع باستكمال اعمال البناء وذلك لاسباب عديدة ومنها افو  

فل نات لضمان نجاح المشروع ليكان يقوم باكتتاب تأمينات او ضمأ، لذلك يقع علن عات  البائع (8)البائع

ية الوزمة للمشتري من خطر عدم استكمال اعمال البناء بعد ان قام بدفع جزء من الثمن قبل اتمام الحما

 .(0)انجاز العقار

المشرع الفرنسي  عدد من الضمانات في بيع المباني تحت الانشاء )البيع المضاف الن وضع 

التزامات كل من الطرفين لن إلاضافة امنها ما هو لصالح المشتري بمنها ما هو لصالح البائع واجل( 

و من هذه الضمانات التي لصالح البائع الاعتمادات المفتوحة لصالح البائع في احد  ،في القواعد العامة

و بتحويل لحسابه المبالغ الوزمة لاتمام البناء، ومن أالبنوك بموجبها يدفع البنك للبائع بشكل نقدي 

رية يتعهد للمشتري مع البائع بتقديم المبالغ الضرو الضمانات التي لصالح المشتري ضرورة وجود كفيل

المشرع الفرنسي يد البائع علن المبالغ التي قبضها من المشتري  راومن اهم الضمانات اعتب، لاتمام البناء

في حكم يد الامانة والنص علن انه في حالة تبديد هذه الاموال معاقبته بعقوبة جريمة اساءة الامانة، كما 

 .(1)رع الفرنسي البائع التأمين ضد مسؤوليته والتأمين ضد الاضراروالزم  المش

في القانون  لن اجل(إنجاز يقابل بيع المباني تحت الانشاء )البيع المضاف بيع العقار في طور الإ

ن المشرع الاردني لم ينص في القوانين الخاصة علن ضمانات جديدة كالضمانات أ، ونوحظ (4)الفرنسي

تتماشن نجاز ولمشرع الفرنسي تحق  الحماية الوزمة لاطراف عقد بيع العقار في طور الاالتي جاء بها ا

مع طبيعة هذا العقد الخاصة  بل اكتفن المشرع الاردني بالضمانات الواردة في القواعد العامة منها 

                                                           

 28هلالي، مليكة، المرجع السابق، ص (  1)

 182شعبان، عياشي، المرجع السابق، ص(  5)

، رسالة ماجستير، حقوق و التزامات مالكي الطوابق و الشقق في القانون الاردني، (1999)صباح، سامي محمد،(  3)

 151الجامعة الاردنية، ص

 151السابق، صصباح، سامي محمد، المرجع (  4)



 

57 
 

 ن ينص علن ضمانات خاصة في عقدأدعوى الفسخ والتنفيذ الجبري و ح  الحب ، فكان علن المشرع 

نجاز تضمن اكتمال البناء وتضمن استرداد الثمن في حالة عدم اكتمال البناء، اذ بيع العقار في طور الإ

ات ونفق عنها من مشقة وتعب  أان فرض مثل هذه الضمانات قد تاني عن اللجوء الن المحاكم وما ينش

 ةيقوم المشرع الاردني بتنظيم ضمانات مشابه  أن، ومن ذلك تقترح الباحثة التقاضي وطول اجراءات

 .(8)لما جاء بها القانون الفرنسي

 اسلم الثمنب الالازام و حسن الانجازضمان : ثانيالفرع ال

 : ضمان حسن الانجازولاً أ

 وشروط السومة والجودة كما ه ئهفي بنا ن يلتزم البائع بانجاز العقار مراعيام أمن المفروض 

اصول المهنة واعرافها، ويعد التزام البائع هنا تحقي  نتيجة  اذ يقع اصول التعمير ومتعارف عليه في 

من وراء  صودةالمق للااية بانجاز العقاربحسن الانجاز تحقيقام  البائع ان يلتزم بتنفيذ التزامه علن عات 

اعمال و مهند  للقيام بأن يكون البناء صالح لما اعد له، والبائع في الاغلب يتعهد مع مقاول أهي البناء و

والتأكد  لشراف والمراقبة علن تنفيذ الاشااو المهند  عملية الإأالبناء وفي هذه الحالة يتولن لمقاول 

سواء اشرف علن حسن سير الاعمال  علن الرغم من ذلك يبقن البائع ملزمام من حسن سير الاعمال و

 .(0)و بواسطة غيرهأبنفسه 

 اسلم الثمن الالازام ب: ثانيا

نجاز يعتمد بتمويل مشروعه بشكل اساسي علن الاقساط البائع في عقد بيع العقار في طور الإ

ساسي من مصادر التمويل الاقل أن المشتري يعتبر مصدر حيوي وأالمدفوعة من قبل المشتري، اذ 

ول علن رهقة للحصكلفة والتي بدورها تاني البائع للجوء الن الاقتراض من البنوك وتحمل الفوائد الم

الثمن نجاز مدين ملزم بالوفاء بن المشتري في عقد بيع العقار في طور الإلبالتالي فتمويل لمشروعه، و

عض ن البائع في بلوعلن الرغم من ذلك ف الذي تعهد به تجاه الدائن، وهذا الاخير ملزم بقبول هذا الوفاء،

                                                           

فتح اعتمادات و يقصد بفتح الاعتماد انه عقد يلتزم البنك بموجبه -1من الضمانات التي تكفل اكتمال اعمال البناء :(  (1

بان يضع تحت تصرف عميله مبلغا محددا من النقود و يكون للعميل الحق في تناوله دفعة واحدة او على عدة دفعات 
ضامنية و هو ما يلتزم بموجبها البنك او مؤسسة مالية اخرى بدفع المال اللازم لاتمام الكفالة الت -5خلال مدة معينة، 

البناء في المشروع في حالة عدم قدرة البائع على تنفيذ الالتزام لا سبب من الالسباب، و بالنسة لضمان الاسترداد فهو 
يفضل الحصول على المبيع على استرداد الثمن  و  اقل انتشارا من النتاحية العملية من ضمانات تمام البناء اذ ان البائع

ضمان الاسترداد يتجسد من خلال كفالة تضامنية يلتزم بموجبها الضامن بالتضامن مع البائع برد المبالغ التي دفعها 
 .المشتري في حالة فسخ عقد بيع المباني قيد الانشاء اتفاقا او قضاءا بسبب عدم اكتمال البناء

 123، مكتبة النجاح الجديدة، المغرب، ص1، طبيع العقار في طور الانجاز ،5115الحفيظ، مشماشي، عبد (  5)



 

58 
 

بهدف الاضرار بالمشتري عن طري  ايقاع من الاحيان من مصلحته الامتناع عن تسلم الثمن وذلك 

ي في لمواجهة دعوى المشتر وجيهام  المشتري في حالة المماطلة بدفع الثمن وبالتالي يحضر لنفسه دفعام 

ن يقوم بعرض الثمن محل التزامه أويبرئ ذمته من الالتزام الذي علن عاتقه عليه  الزامه باتمام البناء،

 .8 لة امتناعه يتعين عليه ايداع الثمن المستح  في صندو  المحكمة، وفي حاحقيقام  علن البائع عرضام 

 المطلب الثاني

 الازامات المشاري الاولية

الالتزام  نجاز تتمثل فييترتب علن عات  المشتري التزامات اولية في مرحلة سابقة علن تمام الإ

 .يرتبها العقدتزام بدفع النفقات التي لالا، ولتقدم اعمال البناء بدفع الثمن تبعام 

 بدفع الثمن لازامالا: الفرع الاول

لبائع ويقابله التزام ا ،هم التزامات المشتريأنجاز من يعد دفع الثمن في بيع العقار في طور الإ

، التي تنظم الثمن كمحل لالتزام المشتري عامةوهو في ذلك لا يختلف عن القواعد ال بنقل ملكية المبيع،

وسأتناول في هذا الفرع التزام  ،(0)طريقة دفعهنوع من البيوع ميعاد دفع الثمن والهم ما يميز هذا أن أالا 

    .المشتري بدفع الثمن و امكانية مراجعة الثمن 

و في حالة أاذ يترتب البطون في حالة تخلف الثمن  لثمن ركن اساسي في عقد البيع بشكل عام،ا

و ن المشتري هإلعدم استيفاءه الشروط الاساسية، والسبب الاساسي في التزام البائع بنقل ملكية المبيع 

ع نجاز يكتسي اهمية أكبر بمقابل عقد البيالثمن في عقد بيع العقار في طور الإالحصول علن الثمن، و

ن لالي فوبالت ،ة في تمويل المشروعالعادي، اذ ان كل قسط يقوم المشتري بسداده يساهم بطريقة مباشر

عدم القدرة علن  اي اخول بالثمن يؤثر و يعرقل سير الاعمال، مما يؤثر علن البائع و ذلك من خول

بالتالي تعطل المشروع و التأخر في التسليم مما يؤثر ذلك علن حقو  المشتري، وقد يصل اتمام البناء، و

 .(1)يجة اخول المشتري في التزامه بدفع الثمنن فسخ العقد نتإلالوضع في بعض الاحيان 

                                                           

 121مشماشي، عبد الحفيظ، المرجع السابق، ص( 1)

ستير، ، رسالة ماجالنظام القانوني لعقد بيع العقار بناءا على التصميم في القانون الجزائري، (5114)عقيلة، ذوي، (  5)

 111عة الجزائر، صمجا

 125، المرجع السابق، ص أعمر، تسيبة(  3)
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الالتزامات التي عات  كل منهم جميعها اموت الحاصلة بين اطراف العقد ووترى الباحثة ان التع

لاخر ارتباط وثي  وكل اخول بعنصر من العناصر يؤثر اتشكل حلقة دائرية كل عنصر فيها مرتبط ب

زام بدفع الثمن يقع علن عات  المشتري وهو حماية للبائع، فهو كان الالت ذاعلن الاخر، وبناء علن ذلك ا

بذات الوقت يرتب حماية للمشتري من خول ضمان سير الاعمال بالشكل المتف  عليه و اتمام البناء و 

 .تسلم المبيع في الوقت المحدد

د بيع العقار عقن الوفاء بالثمن في عقد البيع العادي يتم في الاغلب عند ابرام العقد، بينما في إ

عملية البناء للتقدم ب نجاز الامر لي  كذلك بل يتم الوفاء بالثمن علن شكل اقساط تدفع تبعام في طور الإ

 .(8)لاغلب يتم دفع دفعة مقدمة ومن ثم يقسم باقي الثمن علن دفعاتاوب

د ن عنعلن المشتري تسليم الثمردني علن انه: "قانون المدني الأمن ال (0)(200وتنص المادة )

ن ونوحظ من خول النص ا ،لبة به ما لم يتف  علن غير ذلك"التعاقد اولا وقبل تسلم المبيع او المطا

زمان الوفاء بالعقد هو وقت انعقاد العقد وقبل تسلم المبيع كاصل عام، ما لم يتف  الطرفان علن غير 

 .و مؤجوم أ ذلك فيجوز ان يكون الثمن مقسطام 

الثمن يتم عن طري  اتفا  اطراف العقد عند الابرام، وفي عقد بيع العقار ن تحديد ميعاد دفع إ

، وعليه (1)للتقدم في اعمال البناء ن يتم دفع الثمن علن شكل اقساط تبعام انجاز يتم الاتفا  في طور الإ

 ،اقدينعلتقدم اعمال البناء يخضع لقاعدة العقد شريعة المت ن الاتفا  علن دفع ثمن علن شكل اقساط تبعام لف

" الثمن في البيع المطل   :من القانون المدني الاردني علن انه (4)(411وبخصوص ذلك قد نصت المادة )

 ".يستح  معجوم ما لم يتف  او يتعارف علن ان يكون مؤجوم او مقسطام لاجل معلوم

ائع الح  ، وللبروفي حالة عدم الاتفا  علن ميعاد دفع الثمن يستح  كامل الثمن عند تسلم العقا

في حب  المبيع في حالة عدم التزام المشتري في دفع الثمن، كما و للمشتري الح  في حب  الثمن في 

 .(2)و حالة عدم مطابقة البناء للمواصفات المتف  عليهاأحالة عدم اتمام ما تم الاتفا  عليه 

                                                           

 121، صمشماشي، عبد الحفيظ، المرجع السابق(1)

 (، القانون المدني الاردني 255المادة  )( 5)

 88الاودن، سمير عبد السميع، المرجع السابق، ص(  3)

 (، القانون المدني الاردني483المادة  )(  4)

الاحكام الناظمة لعقد بيع بناء تحت الانشاء في التشريع الاردني و  تشريع ، (5112)البشتاوي، مهند شوكت، (  2)

 91، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، صامارة دبي



 

60 
 

دون ربطها  ومن الناحية العملية جرت العادة علن تحديد مواعيد معينة لاستحقا  الاقساط

 بمراحل التقدم بعملية البناء، فكثير ما يتم دفع الثمن علن شكل اقساط متتالية وفي مواعيد محددة سابقام 

ن الوقوع في كثير من الاحيان في إلن يكون هناك تناسب مع اعمال البناء المنجزة، مما يؤدى أدون 

ة البائع قد وصل في اعمال البناء لمرحلن يكون أالاقساط دون  مشترياليات و منازعات نتيجة دفع الاشك

ن يكون هناك توازن أ من قاعدة التوازن في المعاموت لا بد تتناسب مع ما دفعه من اقساط، وانطوقام 

الة اساءة في ح مشترين المكوارتباط بين استحقا  اقساط الثمن و مراحل التقدم في اعمال البناء، ليت

ن يمتنع عن دفع اقساط الثمن، ومقابل ذلك يح  للبائع التأخر أعات استخدام البائع لما حصل عليه من دف

 .(8)في اعمال البناء اذا تأخر المشتري في دفع الاقساط المستحقة عليه

يكون مكان دفع الثمن موطن المشتري  أما بالنسبة لمكان دفع الثمن في حالة كان الثمن مؤجوم 

من القانون ( 0)(206/0وقت حلول الاجل ما لم يتم الاتفا  علن غير ذلك، وهذا ما نصت عليه المادة )

علن المشتري ، ولم يجر الاتفا  علن  . اذا كان الثمن دينا مؤجوم 0ذ نص علن انه: " إردني المدني الأ

 ".في موطن المشتري وقت حلول الاجل الوفاء به، في مكان معين ، لزم اداؤه

من قانون الملكية العقارية الاردني نص علن انه  (1)/ب(801ردني في المادة )والمشرع الأ

الشروط  الإنشاءكان تحت  أوو بناية لم يشرع بلنشائه، أو طاب  أيجب ان يتضمن عقد الوعد ببيع شقة 

 .ط الثمنردني من ضمن هذه الشروالمشرع الأ خصالمتف  عليها و

فع،  لاضافة الن تحديد طريقة الدان تحديد ميعاد دفع الثمن امر في غاية الاهمية، بأوترى الباحثة 

لتقدم ل ن يتم دفع الثمن علن شكل اقساط تبعام أن يتم ربط ميعاد دفع الثمن بمراحل عملية البناء وأفيجب 

باعمل البناء، كما يجب الحذر من أن يتم الاتفا   بين طرفي العقد علن دفع الثمن علن شكل اقساط تدفع 

ز جانطبيعة عقد بيع العقار في طور الإ أنن اعمال البناء، اذ إلبتواريخ محددة سابقة دون النظر 

ساط الثمن علن اسا  الاق ن يتم دفعأوالخصوصية التي يتمتع بها تجعل من مصلحة كل من الطرفين 

 .صولحماية لهم من اي امر سلبي محتمل الحاء، تحقيقا للتوازن فيما بينهم والمرتبط بعملية التقدم بالبن

ع ن لا يترك تحديد كيفية دفأيحدد كيفية دفع الثمن وأن وترى الباحثة انه كان علن المشرع 

عمال نظام الدفع بالتقسيط تبعا للتقدم في الزامية ن ينص علن اأكان عليه الثمن لارادة المتعاقدين، وكما 

                                                           

 92الاودن، سمير عبد السميع، المرجع السابق، ص(  1)

 (، القانون المدني الاردني251المادة  )(  5)

 (، قانون الملكية العقارية الاردني 158المادة )(  3)
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من خول  في البناء ههو ضمان جدية البائع بتنفيذ التزام ةالبناء، والااية من الزامية الدفع بهذه الطريق

حصوله علن اقساط دورية وثابتة تضمن للبائع التمويل الوزم لمشروعه تضمن تسليم البناء للمشتري 

من خطر عدم تمام البناء بعد قبض المشتري الثمن  ذات الوقت حماية للمشتريبفي الوقت المحدد، و

كله عند ابرام العقد، كما وترى الباحثة انه كان علن المشرع حماية للمشتري من خطورة عدم تناسب 

ول ذلك من ختري في كل مرحلة والاقساط مع الاعمال المنجزة  تحديد نسبة الاقساط التي يدفعها المش

لحدود النسب التي تقل عن ا لحرية المتعاقدين في الحد الاعلن للقسط في كل مرحلة، تارك مجالام  تحديد

سبة الاختصاص ليضمن توازن هذه الننسب باهل الخبرة والمحددة، ويستعين المشرع بتحديد هذه ال االعلي

  مراحل البناء ومثال ذلك علن سبيل الافتراض . مع الكلفة الفعلية لكل مرحلة من

( من %82في مرحلة الاساسات ) ،متف  عليه( من سعر البيع ال %80) في مرحلة التوقيع

( من سعر البيع المتف  عليه، %00عند الانتهاء من نصف الاعمال الكبرى )، سعر البيع المتف  عليه

في مرحلة التشطيبات ، ( من سعر البيع المتف  عليه%00لانتهاء من كامل الاعمال الكبرى )اوعند 

  (8). م( عند التسلي%02البيع المتف  عليه، ويتم دفع باقي الثمن) ( من سعر80%)

لا بد لنا الوقوف علن الجزاءات المتربتة علن اخول المشتري بالتزامه بدفع الثمن اذ ان هذه و

ن نجاز لا يخرب عالجزاءات ضمانات للبائع لاستيفاء حقه، والثمن في عقد بيع العقار في طور الإ

القواعد العامة المتعلقة بالثمن في عقد البيع العادي، وبالتالي اذا اخل المشتري بالتزامه بدفع الثمن يجوز 

ن يلجأ الن الضمانات التي كفلها القانون له، وهذه الضمانات تتمثل بح  البائع باحتبا  المبيع اذ أللبائع 

 ،)0(نوهذا الح  مقرر للبائع بنص القانو يح  للبائع احتبا  المبيع لحين استيفاء الثمن من المشتري

من الضمانات التي كفلها القانون له حقه بالامتيازعلن المبيع اذ يترتب له ح  عيني تابع يخوله اسبقية و

                                                           

 ،ئوية للاقساط تبعا لتقدم الاعمال( من قانون البناء و السكن اعتمد تحديد نسبة م664-41المشرع الفرنسي في المادة ) (1)

يكون  من الثمن عندما %07من الثمن عند تمام وضع الاساسات ، و  %53و التحديد كالتالي ان لا يتجاوز الثمن عن 

من الثمن عند وضع وضع العقارتحت تصرف  %3من الثمن عند تمام البناء و  %53العقار المبيع في حماية من الماء ، و 

المشتري ، و عند تأخر المشتري في دفع الثمن في الوقت المحدد بالمراحل المبينة يترتب عليه تعويض جزائي لا يزيد 

ي السنة و المشرع الفرنسي هنا وضع حد للتعسف في وضع الشرط ف %47عن كل شهر على ان لا يتجاوز  %4عن 

الجزائي و كما ان التعويض هنا لا يترتب على المشتري الا بحالة كان المسؤول عن التأخير في الدفع بعد مرور شهر 

المغربي ،مجلة ، بيع العقار في طور البناء على ضوء التشريع  7770على اشعاره باداء الثمن ، انظر اليوسفي ، خالد ، 

 474، ص  0البحوث ،عدد

. للبائع ان يحتبس المبيع حتى يستوفى ما هو مستحق له من الثمن 1من القانون المدني على انه:  253نصت المادة (  5)

 ولو قدم المشتري رهنا او كفالة .
 فاذا قبل البائع تاجيل الثمن سقط حقه في احتباس المبيع والتزم بتسليمه للمشتري .. 5
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، (8)اقتضاء حقه اذ يملك البائع ح  امتياز علن العقار المبيع لاقتضاء ما يستحقه من الثمن وملحقاته

يذ فللبائع الح  في طلب التنفيذ العيني اذ يقوم البائع بمطالبة المشتري في التنومن الضمانات المقررة 

أما  ك ممكنام متن كان ذلذلك بعد اعذاره والتنفيذ علن امواله لاستيفاء الثمن والعيني بالزامه بدفع الثمن و

نقدي اذ كان وض الن تحكم بالعأللمشتري فيجوز للمحكمة وبناء علن طلبه  اذا كان التنفيذ العيني مرهقام 

ن أكما ويح  للبائع عند اخول المشتري في التزامه بدفع الثمن  ،(0)جسيمام  ذلك لا يلح  بالبائع ضررام 

يطلب فسخ العقد و ذلك بعد اعذار المشتري، وفسخ العقد لا يترتب علن ارادة البائع فحسب بل لقاضي 

و الزام أسلطة تقديرية في تقرير الفسخ  الموضوع سلطة تقديرية في تقرير الفسخ ام لا فالقاضي له

و يعطي مهلة محددة للوفاء في التزامه وفي حالة عدم الوفاء يتم فسخ أالمشتري بدفع الثمن بالحال 

في حالة لم يلتزم  حكمام  اعتباره منفسخام لوطراف الاتفا  علن فسخ العقد و، واجاز المشرع (1)العقد

و لكن بشرط ان يكون المبيع مع البائع، فلو قام البائع بتسليم  المشتري بدفع الثمن في الوقت المحدد

 .منه عن الشرط الفاسخ الصريح المبيع للمشتري يعتبر ذلك تنازلام 

 نأنجاز في الفصل الساب  تبين من خول التعرف علن خصائص عقد بيع العقار في طور الإ

سلم يتخلل بين تاريخ ابرام العقد وتاريخ تنجاز عقد متراخي التنفيذ، حيث عقد بيع العقار في طور الإ

وازن عقارية تخل بمبدأ التقتصادية وذه الفترة يحدث تقلبات وتايرات االعقار فترة زمنية، و خول ه

الاقتصادي بين الاطراف، مما يؤدي الن تأثر التزامات احد الاطراف، بحيث يصبح تنفيذها مره  له 

فاض انخارتفاع اسعار مواد البناء والايدي العاملة و ةجرات ارتفاع من الناحية المالية، ومن هذه التايرا

، التي تجعل (4)غيرها من التايرات و قيمة العموت المتداولة والمتف  عليها في السو  الدولي والوطني

                                                           

. ما يستحق لبائع العقار او مفرغه، من الثمن وملحقاته له حق 1من القانون المدني على انه:  1441نصت المادة ( 1)

  امتياز على العقار المبيع او المفرغ.
 . ويجب تسجيل حق الامتياز في دائرة تسجيل الاراضي وتكون مرتبته من تاريخ تسجيله .5

. يجبر المدين بعد اعذاره على تنفيذ ما التزمه تنفيذا عينيا متى 1من القانون المدني على انه:  322نصت المادة (  5)

 .كان ذلك ممكنا

. على انه اذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين جاز للمحكمة بناء على طلب المدين ان تقصر حق الدائن على اقتضاء 5
 لحق به ضررا جسيما .عوض نقدي اذا كان ذلك لا ي

. في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد العاقدين بما وجب 1من القانون المدني على انه:  541نصت المادة (  3)

 .عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او فسخه
تنظره الى اجل مسمى ولها ان تقضي بالفسخ وبالتعويض في كل  . ويجوز للمحكمة ان تلزم المدين بالتنفيذ للحال او5

 حال ان كان له مقتضى.

 111أعمر، تسبية، المرجع السابق، ص(  4)
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تنفيذ البائع لالتزامه امر مره ، مما يحتم عليه رفع الثمن تحت طائلة وقوع اضرار تم  مصلحته 

 .(8)قتصاديومركزه الا

 جاز؟ وهل يمكننوهنا يثار تساؤل حول امكانية مراجعة الثمن في عقد بيع العقار في طور الإ

 ؟يتم تقرير ذلك باتفا  اطراف العقد أولاحد الاطراف الانفراد بمراجعة الثمن؟ 

ن المشرع حرص علن أ( من قانون الملكية العقارية الاردني  نوحظ 801بالرجوع الن المادة )

ن يتضمن العقد الشروط المتف  عليها بين أالتأكيد علن الثمن وذلك من خول النص علن ضرورة 

ن امكانية مراجعة الثمن لن امكانية مراجعة الثمن، وبالتالي فإليشير  أنطراف وخاصة الثمن دون الأ

 .خاضع لمبدأ سلطان الارادة

، (0)يعة المتعاقدين وعلن المتعاقدين احترام العقد كالقانونن العقد هو شرأوالقاعدة المتف  عليها 

قة تتف  مع بطريلما اشتمل عليه العقد و بحيث يترتب علن عات  كل طرف التزامات يجب تنفيذها طبقام 

 .(1)حسن النية

يتضح في الثمن ومن القانون المدني الاردني احكام الزيادة والحط  (4)(410وقد نظمت المادة )

افقة لا بد من موو ورثته بعد الوفاة وأ لبائعن الزيادة بالثمن تكون بناء علن طلب اأالمادة  من مضمون

ولا  ن الزيادة بالثمن تكون بارادة الطرفينلالمشتري علن الزيادة للزوم التعديل بحقه، وبناء علن ذلك ف

قبل بعد انعقاد العقد و زيادة في الثمنبائع ن طلب الإ وبالتالي ،يستطيع لاحد الاطراف الانفراد بها

 .ن الزيادة حينها تلح  اصل العقد ويصبح الثمن المسمن مع الزيادةلالمشتري هذه الزيادة، ف

المشرع الاردني لم يتطر   أنمن خول استعراض النصوص السابقة  ثةوعليه تجد الباح

رجوع نجاز ويتم اللامكانية مراجعة الثمن في القوانين الخاصة المتعلقة بعقد بيع العقار في طور الإ

 لهذا كان علنثمن خاضع لمبدأ سلطان الارادة، وللقواعد العامة، والتي بدورها تجعل امكانية مراجعة ال

ن الثمن المتف  عليه في العقد ثمن نهائي وذلك أعلن  هذا الفراغ وينص صراحة كراالمشرع التدخل ليتد

                                                           

 125ص  شعبان، عياشي، المرجع السابق،(  1)

 42زهدي، يكين، المرجع السابق، ص(  5)

 151الفار، محمد عبد القادر، المرجع السابق، ص(  3)

زيادة المشتري في الثمن بعد العقد تلتحق باصل العقد اذا قبلها .1من القانون المدني على انه:  485نصت المادة (  4)

  .البائع ويصبح الثمن المسمى مع الزيادة مقابلاً للمبيع كله
 . ما حطه البائع من الثمن المسمى بعد العقد يلحق باصل العقد اذا قبله المشتري ويصبح الباقي بعد ذلك هو الثمن5

 المسمى .
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ن مراجعة الثمن بحجة التقلبات والتايرات الاقتصادية والعقارية في ظل حاجة إللمنع البائع من اللجوء 

من وجهة نظري ان البائع لديه الخبرة والتجربة ، والمشتري للسكن الذي قد يقبل بهذه الزيادة مرغمام 

عقارات والانشاء ولديه الامكانية الكافية لتحديد الثمن المناسب مع الاخد بعين الاعتبار الكافية في مجال ال

جرة الايدي العاملة وغيرها من أو أالتقلبات الاقتصادية والعقارية التي قد تطرأ سواء من سعر المواد 

ع باعمال البناء اذ ن دفنما علن اقساط تبعا للتقدم إن الثمن هنا لا يتم دفعه دفعة واحدة وأالامور، كما 

الثمن يكون علن طول فترة عملية البناء وهذا الامر هو من امتيازات هذا العقد ومن المؤكد ان البائع 

 .يأخد بعين الاعتبار عند تحديد الثمن بهذا الامتياز ويعمل علن زيادة الثمن

 بدفع النفقات الاي يرابها العقد لالازاما: الفرع الثاني

  المشتري بموجب عقد البيع العادي الالتزام بدفع العديد من النفقات ما لم يتم يتربت علن عات

من القانون المدني علن  (8)(218نصت المادة )و ،النص علن غير ذلك او نص القانون علن غير ذلك

انه: " نفقات تسليم الثمن وعقد البيع وتسجيله وغير ذلك من نفقات تكون علن المشتري ونفقات تسليم 

  "مبيع تكون علن البائع ما لم يوجد اتفا  او نص في قانون خاص يقضي باير ذلكال

نجاز يقع علن عاتقه ذات الالتزام الذي يقع علن عات  والمشتري في عقد بيع العقار في طور الإ

غير ذلك  ي يرتبها العقد ما لم يتم الاتفا  علنتالمشتري في عقد البيع العادي المتمثل في دفع النفقات ال

ن ونفقات م، ويتبين من النص الساب  ان المشتري يلتزم بدفع نفقات تسليم الثكلنص القانون باير ذ أو

النفقات الاخرى التي يلتزم المشتري بدفعها،  ومن هذه النفقات تسلم المبيع عقد البيع وتسجيله و

 .والمحافظة عليه وحراسته

  

                                                           

 (، القانون المدني الاردني231المادة  )( 1)
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 مبحث الثانيال

 الازامات الماعاقدين النهائية

بعد اكتمال انجاز البناء يترتب علن عات  اطراف العقد التزامات، حيث يلتزم البائع بالقيام 

بالاجراءات الوزمة لنقل الملكية وتسليم العقار للمشتري، وكذلك يلتزم البائع بضمان التعرض 

مته دفع باقي الثمن المتبقي في ذبرى يلتزم المشتري والاستحقا  وضمان العيوب الخفية، ومن جهة اخ

للبائع ويلتزم بتسلم البناء، ولبيان هذه الالتزامات سيتم تقسيم هذا المبحث الن مطلبين يتناول المطلب 

ذلك علن و ةالاول التزامات البائع النهائية، في حيث يتناول المطلب الثاني التزامات المشتري النهائي

  .النحو التالي

 المطلب الأول

 الازامات البائع النهائية

تب تزامات التي تترلما لو يترتب في ذمة البائع عند تمام انجاز البناء التزامات مشابهة نوعام 

ض ن البناء تم انجازه علن أرأفي ذمة البائع في عقد البيع العادي، ولو أمعنا النظر في هذه المرحلة نجد 

ع العقار العادي، وبالتالي يترتب علن البائع أن يباشر في القيام الواقع وأنه موجود بشكل فعلي كبي

العيب    وتعرض والاستحقابضمان الوالتزامه  باجراءات نقل الملكية للمشتري والالتزام بتسليمه البناء

 .لن التزامات البائع في هذه المرحلة في عدة فروعإعلن ذلك سيتم التطر   الخفي، وبناءام 

 واسليم المبيع الالازام بنقل الملكية: الفرع الأول

 : الالازام بنقل الملكيةولاً أ

يقع هذا الالتزام علن عات  البائع بمجرد اكتمال البناء، فالبائع بمجرد وجود البناء يتوجب عليه 

ن يقوم بكافة الاجراءات الوزمة لنقل ملكية البناء، حيث يقوم بتسجيل البناء باسم المشتري لدى الجهات أ

 .المختصة

 ومن المعروف أن عقد البيع عقد ناقل للملكية، والأصل أن الملكية في عقد البيع تنتقل فورام 

 .(8)لمجرد التعاقد ودون أن يقترن ذلك للتسليم، ما لم يتم الاتفا  علن غير ذلك أو نص القانون

                                                           

 33العبودي، المرجع السابق، ص  عباس،( 1)
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ية وغيرها من ردني علن انه: "تنتقل الملكمن القانون المدني الأ (8)(8846يث نصت المادة )ح

  "الحقو  العينية في المنقول والعقار بالعقد متن استوفن اركانه وشروطه طبقام لاحكام القانون

وبالتالي وباستقراء النص الساب  يتبين أن الملكية تنتقل بشكل مباشر بقوة القانون عند انعقاد 

نصت المادة ، فلانتقال الملكية في العقارالعقد ودون الحاجة للقيام بأي اجراء لنقل الملكية،  أما بالنسبة 

من القانون المدني علن انه: "لا تنتقل الملكية ولا الحقو  العينية الاخرى بين المتعاقدين  (0)(8841)

 ".وفي ح  الاير الا بالتسجيل وفقام لاحكام القوانين الخاصة به

لتي حددها الا باتباع الشكلية اوباستقراء النص الساب  يتبين انتقال الملكية في العقار لا يتم 

القانون وهي التسجيل في الدائرة المختصة، واذا لم يتم تسجيل العقد لدى الدائرة المختصة يعد العقد 

  .باطو لعدم استيفاء الشكلية المطلوبة في القانون وتبعا لذلك لا تنتفل الملكية

لا تكون التصرفات " :ني علن انهردالملكية العقارية الأ من قانون (1)(61كما ونصت المادة )

أو العقود أو أي معاموت تجري علن العقارات أو المياه صحيحة في المناط  التي تمت التسوية فيها 

  ."إلا إذا سجلت لدى مديرية التسجيل، ويعد باطوم كل تصرف أو عقد أو معاملة أجري خوفام لذلك

وبالتالي يتبين أن المشرع ميز بين انتقال الملكية في بيع عقار تمت فيه أعمال التسوية وبين 

 .تتم فيه أعمال التسويةلم عقار 

ملك في و ح  تأتسوية جميع المسائل والاختوفات المتعلقة بأي ح  تصرف وتعني التسوية:  

 (4)وقابلة للتسجيل.و أية حقو  متعلقة بها أو ح  منفعة فيها أو المياه أالارض 

ن البيوع العقارية في الأماكن التي تمت فيها أعمال التسوية بموجب أيتبين من النص الساب  

ب علن عدم ، ويترتالمختصة واستخراب سند ملكية بهايجب تسجيلها لدى الدائرة  الملكية العقارية قانون

تخلفه كان العقد باطو، أما انتقال الملكية في اذا تعد الشكلية هنا ركنا وفي حالة  ،(2)تسجيلها بطون العقد

عقار لم تتم فيه أعمال التسوية لا يحتاب الن التسجيل لدى الدائرة المختصة بل تنتقل الملكية بموجب 

التي حددها و فعليام  العقد المكتوب وبمرور فترة زمنية معينة علن تصرف المشتري بالمبيع تصرفام 

                                                           

 (، القانون المدني الاردني1141المادة )( 1)

 1148القانون المدني الاردني، المرجع السابق، المادة (  5)

 (، قانون الملكية العقارية الاردني 13المادة ) (  3)

 قانون الملكية العقارية الاردني (،5المادة )(  4)

، أطروحة دكتوراه، جامعة العلوم انتقال ملكية العقارات في القانون الاردني، (5111)زبيد، محمد عوض، ( 2)

 15الاسلامية العالمية، ص
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ين ب لانعقاد عقد البيع أن يفرغ بسند كتابي ويقال له عرفام ولا بد ، (8) خمسة عشر سنة رالمشرع بمرو

 .(0)والكتابة في هذه الحالة تعقد شرط انعقاد وليست اثبات النا  )الحجة( والا كان باطوم 

ا يرد نجاز، فان العقد كما ذكرنا سابقأما بالنسبة لانتقال الملكية في عقد بيع العقار في طور الإ

ح  الملكية يقع علن شئ مادي ، و(1)دمستقبلي اذ يكون المحل غير موجود وقت انعقاد العقعلن شئ 

الا بتحق  وجود محله، وبالتالي اذا لم يوجد المبيع استحال  أن ينشاكأي ح  عيني، فو يمكن لهذا الح  

از تتم عند تمام نجالإن انتقال الملكية في عقد بيع العقار في طور لوبالتالي ف  نقل الملكية الن المشتري،

علن طلب يقدم من قبل المتعاقدين وبعد استيفاء الرسوم القانوية ويشترط أن يتم  انجاز البناء وبناءام 

ل لدى الدائرة المختصة اذا تم البيع في أماكن تمت عليها اعما  ويشترط أن يتم تسجيل العقد، تسجيل العقد

 .4التسوية

لوستعمال  ام البائع من أعمال البناء بحيث يصبح البناء صالحويتحق  تمام الانجاز عندما ينتهي 

ن يخلو من العيوب الجسيمة التي تمنع من تحق  الارض أبتحق  الارض الذي أعد لأجله، كما ويجب 

 .(2) اعد لأجله يالذ

: " ذ نصت علن انهإالاردني علن ذلك  الملكية العقارية من قانون (6)(/ب801واكدت المادة )

ملكية البناء أو الطاب  أو الشقة الموعود ببيعها إلن الموعود له وتسجل باسمه، بطلب خطي من تنتقل 

 المتعاقدين، وذلك بعد تنفيذ الشروط المدرجة في عقد الوعد بالبيع واستيفاء رسوم التسجيل المقررة عنه

." 

  زمة لذلكبالأعمال الو امتناع البائع عن تنفيذ إلتزامه بنقل الملكية للمشتري و القيامفي حالة و

خول رفع  كوذل لن القضاء و المطالبة بالتنفيذ العينيإيح  للمشتري اللجوء  انجاز البناء، عند اكتمال

                                                           

اقع ر ويعد نافذاً التصرف الجاري بسند على عقا( من قانون الملكية العقارية الاردني على انه:  41نصت المادة )( 1)

( خمس عشرة 12في منطقة لم تعلن التسوية فيها أو مستثناة من التسوية إذا مرت على التصرف فيه تصرفاً فعلياً مدة )
 سنة من تاريخ التصرف.

من حاز منقولا أو عقارا غير مسجل في دائرة التسجيل باعتباره ملكا من القانون المدني على انه:  1181نصت المادة 
ينيا على منقول، أو حقا عينيا غير مسجل على عقار، واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة له أو حاز حقا ع

 فلا تسمع عليه عند الانكار دعوى الملك أو دعوى الحق العيني من أحد ليس بذي عذر شرعي.

 158العبودي، عباس، المرجع السابق، (  5)

 94السعيدي، موزة سويد، المرجع السابق، ص(  3)

 21البشتاوي، مهند شوكت، المرجع السابق، ص ( 4)

 311الحياري، احمد ابراهيم، المرجع السابق،  ص(  2)

 (، قانون الملكية العقارية الاردني159المادة )(  1)
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قار لإثبات ملكية الع تسمن دعوى صحة التعاقد دعوى أمام محكمة البداية التي يقع العقار في دائرتها

يذه من خول تنفعقد في نقل الملكية، و من ثم يقوم بيقوم مقام تسجيل ال والإستحصال علن حكم قضائي

  .يقوم حكم المحكمة متن حاز قوة القضية المقضية مقام العقد نقل ملكية العقار في السجل العقاري، اذ

تفصل المحكمة  علن انه "الملكية العقارية الاردني  من قانون (8)(/ب801) وقد اشارت المادة

شأن تنفيذ عقد الوعد بالبيع المسجل أو أي من شروطه بما في ذلك إصدار في أي خوف بين المتعاقدين ب

  ".قرار بتسجيل البناء أو الطاب  باسم الموعود له

من القانون المدني علن انه " اذا وعد شخص بابرام عقد ثم نكل  (0)(806المادة )كما و نصت و

وقاضاه الآخر طالبا تنفيذ الوعد، وكانت الشروط الوزمة للعقد وبخاصة ما يتعل  منها بالشكل متوافرة 

 ".قام الحكم متن حاز قوة القضية المقضية مقام العقد

 المبيع : اسليم ثانيا

من مقتضيات العقد، و البائع ملزم به بمجرد انعقاد العقد و دون ن التزام البائع بتسليم المبيع إ

الحاجة من نص القانون عليه، فمجرد انتقال الملكية للمشتري لا يكفي لتحقي  المنافع المرجوة من 

وتسليم المبيع يعني وضع المبيع تحت تصرف ، (1)الشراء، فو بد من نقل حيازة المبيع للمشتري بالتسليم

ويتحق  ذلك بأن يخلي البائع بين المبيع و المشتري برفع الحائل بينهم حتن يتمكن المشتري المشتري، 

     .من التصرف فيه بدون عائ 

( نظم احكام التسليم من بيان حالة المبيع عند 200-411والمشرع الاردني في المواد من )

بيان ي المبيع، وزيادة فو الأحالة النقص التسليم، وتسليم ملحقاته، ومسؤولية البائع قبل التسليم و بعده، و

 .و بعدهأكيفية التسليم وزمانه و مكانه، وبيان احكام هوك المبيع قبل التسليم 

لتسلم ة التسلم و زمان ومكان اوللوقوف علن حقيقة هذا الالتزام سيتم تناوله من خول تحديد كيفي

 .اليالجزاء المترتب علن اخول المشتري بهذا الالتزام كالتو

  

                                                           

 (، القانون المدني الاردني159المادة ) ( 1)

 ( القانون المدني الاردني 111المادة )(  5)

 159السابق، صالعبودي، عباس، المرجع (  3)
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  : كيفية الاسليماولاً 

من القانون المدني علن انه " يلتزم البائع بتسليم المبيع الن المشتري  (8)(411نصت المادة ) 

  ".مجردام من كل ح  آخر وان يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل الملكية اليه

علن انه " يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري  ذات القانونمن  (0)(411كما ونصت المادة )

 ".بالحالة التي كان عليها وقت البيع

مجرد من  ن المشتريإلن يلتزم بتسليم المبيع أن علن البائع أمن خول ما جاء في المواد يتبين 

ن يسلم المبيع أو للاير عليه، فو يجوز للبائع ألمقصود من اي ح  أخر، اي ح  له اكل ح  أخر، و

 و اي ح  يتعارض معأو ايجار أو رهن حيازيا أو ح  انتفاع أن له عليه ح  ارتفا  أللمشتري ويدعي 

البائع  في التزامه لان ، والا كان البائع مخوم و سليمام  المشتري في الانتفاع من المبيع انتفاع هادئام  ح 

و ايجار يعد أو رهن حيازي أانتفاع  وأبح  ارتفا   ئهفي الاسا  ملتزم بضمان التعرض و ادعا

بما هو ضروري من طرفه لنقل الملكية للمشتري، كما و يقع علن تزام القيام ، ويقع علن البائع التعرضام 

لمشتري قت العقد، وفي حالة لم يرى اولن المشتري بالحالة التي كان عليها إبتسليم المبيع  التزامعاتقه 

ن أ بد وعند تسليمه لاللجهالة الفاحشة  نافيام  به علمام  ن يكون عالمام أجب المبيع وقت انعقاد العقد فانه ي

 .(1)للمواصفات يكون مطابقا للحالة التي وصف بها ومطابقام 

 ي بنيته؟و نقصان فأوفيه زيادة  المبيع للمشتري ويثور هنا تساؤل حول لو قام البائع بتسليم

، لم يعالج هذه المسألة، وبالتالي يتم الرجوع الاردنيالملكية العقارية نون المشرع الاردني في قا

ن المشرع أالقانون المدني الاردني، يتبين  من (4)(410وبالرجوع لنص المادة ) ،لاحكام عقد البيع

                                                           

 (، القانون المدني الاردني 488المادة  )(  1)

 (، القانون المدني الاردني489االمادة )(  5)

 و مابعد 582الزعبي، محمد، المرجع السابق، ص (  3)

اذا عين في العقد مقدار المبيع وظهر فيه نقص او زيادة ولم يوجد من القانون المدني على انه:  495نصت المادة (  4)

 -: اتفاق او عرف بهذا الشان وجب اتباع القواعد التالية

اذا كان المبيع لا يضره التبعيض فالزيادة من حق البائع يستحق استردادها عينا والنقص من حسابه سواء اكان الثمن .1

 . محددا لكل وحدة قياسية ام لمجموع المبيع

 الوحدة القياسية فالزيادة من حق البائع يستحق ثمنها والنقصاذا كان المبيع يضره التبعيض وكان الثمن محددا على اساس 

اذا كان المبيع مما يضره التبعيض وكان الثمن المسمى لمجموعه فالزيادة للمشتري والنقص لا يقابله  . 5. من حسابه

ار في كان له الخيكلما كانت الزيادة او النقص تلزم المشتري اكثر مما اشترى او تفرق عليه الصفقة  3. شيء من الثمن

. اذا تسلم المشتري المبيع مع علمه بانه ناقص 2  .فسخ البيع ما لم يكن المقدار تافها ولا يخل النقص في مقصود المشتري
 سقط حقه في خيار الفسخ المشار اليه في الفقرة السابقة .
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نجاز بالنسبة لعقد بيع العقار في طور الإ والاردني حدد حالات الزيادة و النقصان و بين حكم كل حالة، 

ستعيدها ن يأن البائع في حالة ظهور زيادة في مساحة البناء لا يمكن أن المبيع يتضرر بالتجزئة اذ لف

التالي تكون بلمجموع البناء الكلي، و ثمن تبعام وينتفع بها، اذ ان في الاغلب في هذا العقد يتم تحديد ال

قن بص لا يقابله حط بالثمن ويالزيادة من ح  المشتري ولا يستح  البائع مقابل لها، أما بالنسبة للنق

يد لقاعدة الارم بالانم، اما لو تم الاتفا  علن تحد المشتري ملزم بدفع الثمن المتف  عليه وذلك تطبيقام 

 لطرفانن يتف  اأالثمن علن اسا  سعر الوحدة القياسية فعندها يكون هناك مقابل لزيادة او النقصان، ك

 .(8)دينارعشرون علن ان ثمن المتر الواحد خمسة و

و النقصان توجب عليه أيح  للمشتري فسخ العقد اذا كان الزيادة  (0)(410وبموجب المادة )

و أ، ولا يخل بمقصود المشتري ن لا يكون المقدار تافهام أاكثر مما يلتزم به او تفر  عليه الصفقة علن 

و أتسمع دعوى الفسخ او تكملة الثمن ولا ن يكون المشتري تسلم المبيع وهو علن علم بوجود النقص، أ

 .انقاصه بعد مرور سنة علن التسلم

من القانون المدني علن انه: " يشمل التسليم ملحقات المبيع وما اتصل  (1)(410ونصت المادة )

به اتصال قرار وما اعد لاستعماله بصفة دائمة وكل ما جرى العرف علن انه من توابع المبيع ولو لم 

 ".تذكر في العقد

 و ن الانتفاع بالمبيع لا يكتمل دون وجود مشتموت المبيع و المشتموت هي كل ما يعد مكموم إ

   .(4)مها مع المبيع ليتحق  الارض المقصود من الانتفاعيللمبيع والبائع يلتزم بتسل متممام 

                                                           

 22البشتاوي، مهند شوكت، المرجع السابق، ص( 1)

ذا عين في العقد مقدار المبيع وظهر فيه نقص او زيادة ولم يوجد المدني على انه: ا من القانون 495نصت المادة ( 5)

 -: اتفاق او عرف بهذا الشان وجب اتباع القواعد التالية

اذا كان المبيع لا يضره التبعيض فالزيادة من حق البائع يستحق استردادها عينا والنقص من حسابه سواء اكان الثمن .1
  .اسية ام لمجموع المبيعمحددا لكل وحدة قي

اذا كان المبيع يضره التبعيض وكان الثمن محددا على اساس الوحدة القياسية فالزيادة من حق البائع يستحق ثمنها  .

 5. والنقص من حسابه

 اذا كان المبيع مما يضره التبعيض وكان الثمن المسمى لمجموعه فالزيادة للمشتري والنقص لا يقابله شيء من الثمن .
.3 

كلما كانت الزيادة او النقص تلزم المشتري اكثر مما اشترى او تفرق عليه الصفقة كان له الخيار في فسخ البيع ما لم يكن 

 4. .المقدار تافها ولا يخل النقص في مقصود المشتري

 سابقة .. اذا تسلم المشتري المبيع مع علمه بانه ناقص سقط حقه في خيار الفسخ المشار اليه في الفقرة ال2

 (، القانون المدني الاردني 491المادة  )(  3)

 133عباس، العبودي، المرجع السابق، ص(  4)
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ار، روالمادة السابقة حددت مشتموت المبيع و هي ملحقات المبيع و ما اتصل بالمبيع اتصال ق

والمشتموت التي أعدت لاستعمال المبيع بصفة دائمة، والمشتموت التن جرى العرف علن انها توابع 

  .المبيع ولو لم يتم ذكرها بعقد البيع

 اذا كان الشي من مشتموتفيما وبالنسبة لهذا التحديد فهو غير ملزم لاطراف العقد، فتحديد 

( 410الاتفا  نطب  المادة ) عدم في حالةالمشتري، والبائع والعقد ام لا يرجع بالدرجة الاولن لاتفا  

 .(8)ن المادة لا تتضمن قاعدة امرةأاذ 

أما فيما يتعل  بطر  تسليم المبيع فتختلف حسب طبيعة كل شئ و باختوف حالته ولا يتحق  

 .(1) يالتسليم الحكم، اما الصورة الثانية فهي (0)التسليم الا بصورتين الصورة الاولن  التسليم الفعلي

 ن التسليم يتم بصورة التسليم الحكمي و بالتحديد بنصلنجاز فوفي اطاربيع العقار في طور الإ

حددها  تيالصور ال احدىن هذه المادة تنص علن أ، اذ (4)( 417علن نص المادة ) القانون، وذلك بناءام 

ة ن يتم تسجيل المبيع باسم المشتري عندما تتعل  النصوص التشريعيأالقانون للتسليم الحكمي وهي حالة 

يع العقارات في بالمنقولات التي لها سجوت خاصة وبنقل الملكية علن التسجيل الرسمي و هذا  يكون في 

ز نجاعلن ذلك فان التسليم في عقد بيع العقار في طور الإ ، وبناءام (2)التي تمت عليها اعمال التسوية

بمجرد اتمام البيع وتسجيله في الدائرة المختصة اذا وقع علن عقار تمت عليه اعمال  ميام يكون حك

 .التسوية

مال الن ما بعد اكت نجاز يكون مؤجوم ترى الباحثة ان التسليم في عقد بيع العقار في طور الإ

تم التسليم قبل صور ان يانجاز البناء، كما ان الالتزام بالتسليم مرتبط ارتباط وثي  بعملية البناء اذ لا يت

 .انجاز البناء بشكل كامل، اي ان التزام البائع هنا معل  علن شرط واقف مفاده تحق  وجود البناء

  

                                                           

 132العبودي، عباس، المرجع السابق، ص(  1)

. يتم تسليم المبيع اما بالفعل او بان يخلي البائع بين المبيع 1من القانون المدني على انه:  494نصت المادة (  5)

. ويكون التسليم في كل شيء حسب طبيعته 5. .ن له بقبضه وعدم وجود مانع يحول دون حيازتهوالمشتري مع الاذ

 ويختلف باختلاف حاله .

 ( من القانون المدني الاردني 489، 492، 491، 492انظر المواد )(  3)

النصوص  تري عندما تعلقيتم التسليم حكما بتسجيل المبيع باسم المشمن القانون المدني على انه:  492نصت المادة (  4)

 التشريعية نقل الملكية على التسجيل الرسمي .

 132عباس، العبودي، المرجع السابق، ص(  2)
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 ثانيا: زمان ومكان الاسليم

ون المدني بعقد البيع في القان المتعلقة خاصةلتسليم ، لم تنظمه القواعد الأما فيما يتعل  بزمان ا

من القانون  0(114فقد نصت المادة )، 8الن القواعد العامة المتعلقة بزمان الوفاءعليه لا بد من الرجوع و

. يجب ان يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ما لم يوجد 8المدني علن انه : " 

نص في  علن انه يجوز للمحكمة في حالات استثنائية اذا لم يمنعها.0 .اتفا  او نص يقتضي باير ذلك

القانون ان تنظر المدين الن اجل معقول او آجال ينفذ فيها التزامه اذا استدعت حالته ذلك ولم يلح  

 ".الدائن من هذا التاجيل ضرر جسيم

بمجرد انعقاد العقد و بمحرد دفع  ن زمان تسليم المبيع يكون فورام ألهذا النص نجد  استنادام و

ص و نأن البائع المتمثل في التزامه النهائي، ما لم يكن هناك اتفا  علن غير ذلك إلالمشتري الثمن 

   .يقتضي باير ذلك

ن زمان تسليم لان تسليم البائع للمبيع التزام لاح  علن التزام المشتري بدفع الثمن، و بالتالي ف

ع عن ستطيع ان يمتنع البائلذلك اذا لم يدفع المشتري الثمن ي المبيع هو ذاته زمان دفع الثمن، و تبعام 

 .( علن ذلك001) وفقا ما نصت عليه المادة، (1)لقاعدة الدفع بعدم التنفيذ التسليم وذلك تطبيقام 

ن لإفقد يتف  الطرفان عند انعقاد العقد علن تأجيل تسليم المبيع  (114نص المادة )علن  ام وبناء

المتعلقة بزمان الوفاء بالتسليم قاعدة مكملة ويجوز الاتفا  ن القاعدة ميعاد معين فمثل هذا الاتفا  ملزم لأ

علن مخالفتها وفي حال تم الاتفا  يجب علن الاطراف الالتزام به، كما واجاز القانون للقاضي بتأخير 

تسليم المبيع في حالات استثنائية اذا لم يمنع ذلك نص القانون متن استدعت حالة البائع ذلك بشرط عدم 

 .ري بضرر جسيم نتيجة هذا التأخيرالحا  المشت

 (4)(411المادة ) فقا لنصمحل وجود المبيع وقت التعاقد، و يكون أما بخصوص مكان التسليم

رى جو بناء علن ما أالاتفا  بين الاطراف ب التسليم قد يكون ، كما وان تحديد مكانيمن القانون المدن

                                                           

 22حسين، الحر تحسين، المرجع السابق، ص(  1)

 (، القانون المدني الاردني334المادة ) ( 5)

 139العبودي، عباس، المرجع السابق، ص(  3)

 .. البيع المطلق يقتضي تسليم المبيع في محل وجوده وقت العقد1من القانون المدني على انه:  499نصت المادة (  4)
. اذا تضمن العقد او اقتضى العرف ارسال المبيع الى المشتري فلا يتم التسليم الا اذا جرى ايصاله اليه ما لم يوجد 5

 اتفاق على غير ذلك



 

73 
 

سليم الا اذا فو يتم الت مبيع الن منزل المشتري ،ن يقوم البائع بتوصيل الكأبين النا   عليه التعارف

 .جرى ايصاله اليه ما لم يوجد اتفا  علن غير ذلك

في قانون  و نصأبالنسبة لنفقات التسليم تكون علن البائع ما لم يتم الاتفا  علن غير ذلك أما 

 .من القانون المدني الاردني (8)(218خاص باير ذلك هذا ما نصت عليه المادة )

ة لعقد في ضوء القواعد الناظم هبعدتبعة هوك المبيع قبل التسليم و  بد لنا الحديث عن احكامولا

  .البيع ، اذ ان المشرع لم يعالج هذه الاحكام في القوانين الخاصة

احكام تبعة الهوك قبل التسليم، في عدة حالات وهي هوك   (0)(200-200المواد من )عالجت 

   .المبيع بسبب لا يد لأحد المتابعين فيه وهوك المبيع بفعل المشتري وهوك المبيع بفعل الاير

في  اذا كان الهوك بفعل المشتري والافي الاصل ان تبعة الهوك قبل التسليم تكون علن البائع 

ن يكون أما بالنسبة لهوك المبيع بعد التسليم من البديهي أ، بالثمن ويعتبر قابضام  هذه الحالة يلزم المشتري

ن يكون التسليم قد تم بصورة صحيحة و حسب أ، وذلك بشرط (1)للمبيع علن المشتري الذي  اصبح مالكام 

به  نمقتضن القانون، ففي حالة اذا كان الهوك  بعد التسليم ناتج عن سبب يرجع الن الوقت الذي كا

  .المبيع موجود لدى البائع كالعيب الخفي تكون مسؤولية الهوك حينها علن البائع

وباستقراء النصوص المتعلقة في هوك المبيع يتبين عدم موافقة هذه الاحكام لطبيعة عقد بيع 

  جاز بناء قيد الانشاء ننجاز، فمحل عقد بيع العقار في طور الإالعقار في طور الإ

ففي حالة هوك المبيع بشكل كامل لسبب اجنبي خارب عن ارادة الاطراف كأن يتسبب فيضان 

و زلزال بهدم كامل البناء قبل تسليمه للمشتري، ففي هذه الحالة ينفسخ العقد ويتم استرداد الثمن المدفوع، أ

ن ألمشتري اما أما في حالة الهوك الجزئي لسبب اجنبي خارب عن ارادة كو الطرفين عندها يخير ا

م مع يار غير منسجوهذا الخ حصته من الثمنالمتبقي من ن يأخد المقدار البناء بمقدار أو أيفسخ العقد 

ن المبيع قابل للتجزئة وهو امر غير معقول في عقد بيع أن هذا النص يفترض أالسبب طبيعة العقد، و

نها ي قبل التسليم يعتبر المشتري حينجاز، اما في حالة حدوت الهوك بسبب المشترالعقار في طور الإ

عل الاير قد يحدث الهوك بف ما هو متبقي من الثمن، واخيرام  أون يدفع الثمن للبائع أقد تسلم البناء وعليه 

                                                           

نفقات تسليم الثمن وعقد البيع وتسجيله وغير ذلك من نفقات تكون ون المدني على انه: من القان 231نصت المادة (  1)

 على المشتري ونفقات تسليم المبيع تكون على البائع ما لم يوجد اتفاق او نص في قانون خاص يقضي بغير ذلك .

 (، القانون المدني الاردني215-211المواد ) ( 5)

 513ق،صالزعبي، محمد، المرجع الساب(  3)
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قبل التسليم فاذا كان الهوك كلي ففي هذه الحالة يخير المشتري اما ان يفسخ العقد و يعود المتعاقدان الن 

البيع و يرجع علن المتلف بالضمان  و هذا الخيار غير  زن يجيأ، او ا قبل التعاقدالتي كانا عليه الحالة

لي و بالتاؤكد يؤدي الن انعدام المحل ممنسجم مع طبيعة هذه العقود ذلك ان الهوك الكلي للبناء من ال

أن يتسبب الاير كما في حالة الهوك الجزئي بفعل أقال الملكية لانعدام المحل، تاناستحالة تسجيل العقد و

و ألن حري  غرفة في البناء فعندها يكون المشتري مخير اما بفسخ العقد إيؤدي  بائيالاير بتما  كهر

امضائه مع الرجوع علن المتلف بالضمان بقيمة التلف، ولي  للبائع اعمال الخيار بفسخ البيع في الجزء 

 .(8)ابل للتجزئةالتالف وامضائه بالجزء المتبقي لان البناء بطبيعته غير ق

 المبيعباسليم بالازامه  بائعجزاء اخلال الثالثا:   

مشرع الاردني علن جزاء الاخول بالتزام البائع بالتسليم في قانون الملكية العقارية اللم ينص 

لن الاحكام العامة في نظرية الحقو  إالاردني، والاحكام المنظمة لعقد البيع وبالتالي يتم الرجوع 

 .الشخصية

 نجاز في حالة اخولعلن عقد بيع العقار في طور الإتطبيقها ن الاحكام العامة و إلوبالرجوع 

 .ن الوسائل التاليةإلالبائع بالتزامه بتسليم المبيع، فللمشتري اللجوء 

 ( من القانون المدني. 122/8و  046باحكام المادتين ) لمطالبة بالتنفيذ العيني الجبري عموم : اولام ا

ح  المشتري بالمطالبة بفسخ العقد بعد اعذار البائع بضرورة تنفيذ التزامه مع امكانية مطالبته   :ثانيام 

   .( من القانون المدني046باحكام المادة ) بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن امتناعه عن التسليم عموم 

( من القانون 001لمادة )باحكام ا لمبيع عموم : الدفع بعدم التنفيذ اذا لم يقم البائع بتنفيذ التزامه بتسليم اثالثام 

   .المدني

سليم نه اذا تم التأخير بالتأن يتم الاتفا  بين اطراف العقد علن أ: الشرط الجزائي ، يمكن رابعام 

 يف يستح  المشتري تعويض و يتم الاتفا  فيما بينهم علن قيمة التعويض، وهذا الاتفا  يتم النص عليه

لاتفا  و هذا ا ا  عليه بمرحلة لاحقة علن انعقاد العقد و لكن قبل حصول اي تأخير،و يتم الاتفأالعقد 

ف  ن يخفض قيمة التعويض المتأالتوازن بين طرفي العقد و تعيدن أ للمحكمةيسمن الشرط الجزائي، و

 .(0)لن درجة كبيرة مقابل الضرر الحاصلإن مقدراه كان مبالغ فيه أعليه اذا اثبت البائع 

                                                           

 29البشتاوي، مهند شوكت، المرجع السابق، ص(  1)

 29الصرايرة، عاصم، المرجع السابق، ص(  5)
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 ضمان العيوب الخفيةو الالازام بضمان الاعرض و الاساحقاق: انيالثالفرع 

 : الالازام بضمان الاعرض و الاساحقاقولاً أ

لا  تري، از بنقل ملكية المبيع للمشنجالبائع في عقد بيع العقار في طور الإلن التزام إبالاضافة  

حيح بانتفاع ص بنقل الملكية بشكلتنفيذ التزامه ن يلتزم بضمان التعرض والاستحقا  حتن يتحق  أبد 

  .المشتري بالمبيع دون عائ  يحول بينه وبين الانتفاع به

ن التزام البائع بضمان التعرض والاستحقا  يتحق  عندما يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري إو  

يما للمشتري فمع تمكينه من حيازته حيازة هادئة وسليمة، وذلك من خول امتناع البائع عن التعرض 

لن إعرض فاذا ادى الت هذا ما يعرف بضمان التعرض،و بدفع التعرض القانوني للاير و يتعل  بالمبيع

و جزء منه فعندها يلتزم البائع بتعويض المشتري وهذا ما يعرف بضمان أاستحقا  المبيع كله 

 .(8)الاستحقا 

نجاز لا بيع العقار في طور الإ ن الالتزام بضمان التعرض والاستحقا  في عقدأوجدير بالذكر 

ن التزامه هنا معل  علن شرط واقف أيتحق  الا بعد تحق  وجود البناء وانتقال ملكيته للمتشري، اي 

 .(0)وتسليمه  مفاده تحق  وجود البناء

 قانونية تحول من انتفاع أومضمون هذا الالتزام هو امتناع البائع عن القيام باعمال مادية و

 و فقا للااية المعد لها، كما ويلتزم البائع بضمان تعرض الاير وسليمام  هادئام  المبيع انتفاعام المشتري في 

القانوني دون المادي، والتعرض المادي هو القيام باعمال مادية دون استنادها الن اي ح   تحول من 

اد ب المعدات والمومثال ذلك امتناع البائع عن اخراو ،سليمانتفاع المشتري من المبيع انتفاع هادئ و

المستخدمة في اعمال البناء بعد الانتهاء من كافة الاشاال مما يمنع البائع من الانتفاع من الشقة انتفاع 

هادئ و ذلك من خول الصعوبة في نقل اغراضه والاستقرار بالشقة، اما التعرض القانوني هو القيام 

مثل و الانتقاص منها ويتأي من ملكية المبيع لن حرمان المشترإباعمال تستند الن سبب قانوني تؤدي 

ذلك بالادعاء بوجود ح  علن المبيع يتنافن مع ح  المشتري في ملكية المبيع و سواء كان هذا الح  

  .(1)عيني او شخصي ، كأن يدعي البائع او الاير بأن له  ح  مرور او ح  سكنن او ايجار

                                                           

 155ص ،1مجلد، 4البيع والمقايضة،ج العقود التي ترد على الملكية، نهوري، الوسيط في شرح القانون المدني،سال( 1)

 81ص بشتاوي، مهند شوكت، المرجع السابق،ال(  5)

 335محمد،الزعبي، المرجع السابق، ص(  3)
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زامه في الت تعرض الاير و الا كان مخوم  وأالبائع يقع علن عاتقه ايقاف تعرضه الشخصي و

اع هادئ و سليم ري بالمبيع انتفبنقل الملكية، اذ يجب عليه ان ينقل الملكية بشكل يتحق  معه انتفاع المشت

و أسواء أكان الادعاء بالملكية كاملة عليها  الاير وأ ن ينقل هذه الملكية خالية من اي ح  يدعيه هوأو

عيني او شخصي و في حالة عدم قدرة البائع علن ايقاف تعرض الاير القانوني ح  عليها ح  بو أناقصة 

 .(8)به لحقت تيعلن المبيع و استح  المبيع يجب عليه ان يقوم بتعويض المشتري عن الاضرار ال

المشرع الاردني لم يتناول أحكام ضمان التعرض و الاستحقا  في قانون المكلية  أن يذكرو

-201)مواد المنصوص عليها في حكام ضمان التعرض و الاستحقا  الأ تطب بالتالي و ، العقارية

 من القانون المدني. (0)(288

  :سيتم تناول التزام البائع بضمان التعرض و الاستحقا  في ضوء القانون المدني كالتاليو

  : ضمان الاعرض الشخصيولاً أ

يقصد بضمان التعرض الشخصي التزام البائع بالامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه ان يؤدي 

، والتزام البائع هنا التزام سلبي يتمثل بالامتناع عن القيام بعمل (1)لن عرقلة انتفاع المشتري بالمبيعإ

يلتزم بموجبه البائع بالامتناع عن اي عمل مادي او قانوني من شأنه ان يحول من انتفاع المشتري انتفاع 

 .(4)و حيازته للمبيع حيازة هادئةأهادئا 

مان التعرض الشخصي بشكل ن المشرع الاردني لم يتناول التزام البائع بضأوجدير بالذكر 

من القانون المدني والتي جاءت في انه يقع  (2)(411واضح و صريح و تناوله بشكل ضمني في المادة )

ن يمنع المشتري من حيازة المبيع حيازة أمن كل ح  من شأنه  علن عات  البائع تسليم المبيع مجردام 

ن ادعاء البائع بوجود ح  له علن المبيع أ للاير، كما وأهادئة و سواء كان هذا الح  يعود للمشتري 

 .(6)يتنافن مع مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود

                                                           

 335محمد، الزعبي، المرجع السابق، ص(  1)

 (، القانون المدني الاردني 211-213المواد )(  5)

 121عباس، العبودي، المرجع السابق، ص(  3)

، رسالة ماجستير، ضمان التعرض و الاستحقاق في عقد البيع: دراسة مقارنة ،(5112)هزيم، ربحي محمد، (  4)

 33جامعة النجاح الوطنية، ص

يلتزم البائع بتسليم المبيع الى المشتري مجرداً من كل حق آخر وان من القانون المدني على انه:  488نصت المادة (  2)

 يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل الملكية اليه

 81البشتاوي، مهند شوكت، المرجع السابق، ص(  1)
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ن كان بالاسا  البائع يلتزم بضمان تعرض الاير القانوني فمن إوترى الباحثة من البديهي   

و حتن لو لم يتم النص علن ضمان التعرض  ن يلتزم البائع بضمان تعرضه الشخصيأباب اولن 

 الشخصي بشكل صريح.

ن يقع التعرض بشكل فعلي كما و يشترط ان يؤدي هذا أيشترط لضمان التعرض الشخصي و 

ن لا يكون مصرحا به أو جزئي وأن حرمان المشتري من الانتفاع بالملكية بشكل كلي إلالتعرض 

     .(8)بالاتفا  او بنص قانوني

ن يطلب وقف أاخول البائع بالتزامه بضمان التعرض المادي يجوز للمشتري وفي حالة 

ن أاستمرارية هذا التعرض و ازالة الاثار المترتبة عليه وتهديد البائع بارامة تهديدية، كما ويجوز له 

تيجة التعرض المادي الحاصل كما لمطالبة  بالتعويض عما اصابه ممن ضرر نالن القضاء وإيلجأ 

ني بالنسبة لوخول بالتزام ضمان التعرض القانو ماأ، المطالبة بالتنفيذ العيني متن كان ممكنايح  له و

 .(0)يح  للمشتري حينها رفع دعوى ضمان

  ثانيا : ضمان الاعرض الصادر عن الغير

انوني ض الاير القن التزام البائع بضمان التعرض الصادر عن الاير يضمن فيه البائع تعرإ

التزام البائع هنا هو القيام بعمل ويتمثل بقيام البائع بدفع التعرض القانوني  الصادر عن ودون المادي، 

ذل عناية، لي  بالتزام البائع هنا تحقي  نتيجة و، كما ويكون خصيالاير وذلك عك  ضمان تعرضه الش

ن أل لا بد لاير بنه بذل العناية الوزمة لدفع تعرض اأفو يستطيع البائع التخلص من التزامه اذا ادعن 

لتعرض ع هذا ا، وفي حالة لم يتمكن من دفعينيام  ينجح بدفع تعرض الاير حتن يعتبر انه نفذ التزامه تنفيذام 

و جزئي وجب عليه ضمان ما لح  المشتري من ضرر نتيجة تعرض أاستح  المبيع سواء بشكل كلي و

 .(1)الاير وهذا ما يسمن بضمان الاستحقا 

حكام ضمان التعرض الصادر عن الاير علن عك  ضمان التعرض أم والمشرع الاردني نظ

. يضمن البائع سومة المبيع من 8من القانون المدني علن ان : "  4(201الشخصي، اذ نصت المادة )

                                                           

 51سابق، صاحمد هاشم، المرجع ال عبد،(  1)

 مقارنة، ضمان التعرض و الاستحقاق في عقد البيع في القانون الاردني: دراسة ،(5115)النعيمي، منصر موفق،(  5)

 35رسالة ماجستير، جامعة جرش، ص

 49هزيم، ربحي، المرجع السابق، ص(  3)

 (، القانون المدني الاردني213المادة ) ( 4)
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يضمن البائع ايضا . و0 .اي ح  للاير يعترض المشتري اذا كان سبب الاستحقا  سابقا علن عقد البيع

  "لن سبب حادث بعد البيع ناشئ عن فعلهاذا استند الاستحقا  ا

المادي،  ر القانوني فقط دونن البائع يضمن تعرض الايأويتبين من خول استقراء المادة السابقة 

المقصود بالتعرض القانوني الصادر عن الاير هو ادعاء الاير بح  له علن المبيع الذي في يد و

اذا كان  ماأيقع علن عات  البائع دفع هذا التعرض، الح  يكون ساب  علن عقد البيع و المشتري، وهذا

به يلتزم البائع حينها بضمان التعرض، أما اذ لم يكن  الح  لاح  علن عقد البيع و كان البائع طرفام 

 .(8)فيه فو يلتزم البائع حينها بضمان التعرض الصادر عن الاير البائع طرفام 

ينة ن تتوافر شروط معأنه حتن يضمن البائع التعرض الصادر من الاير لا بد اوجدير بالذكر 

و أيع علن الب ن يكون الح  الذي يدعيه الاير سابقام أو ن يكون التعرض قانونيام أبتعرض الاير وهي 

 .(0)عليه بفعل البائع لاحقام 

  ثالثا: الالازام بضمان الاساحقاق

عن الاير، وترتب علن ذلك الحكم للاير باستحقا   اذا عجز البائع عن دفع التعرض الصادر

عن الاضرار التي لحقت به .  ن يدفع للمشتري تعويضام أ، فانه يقع علن عاتقه و جزءام أ المبيع كوم 

و بعض حقوقه علن المبيع لنجاح الاير في منازعته للمشتري أفالاستحقا  هو حرمان المشتري من كل 

 .و المعنويةأو الشخصية أو  العينية وكسبه علن المبيع اي ح  من الحق

لضمان الذا يطل  عليه اسم " ويترتب هذا الضمان بنص القانون دون الحاجة لاشتراطه في العقد

نه لا يجوز الاتفا  علن عدم ضمان البائع للثمن في حالة استحقا  المبيع، أالقانوني"، وجدير بالذكر 

ن اشتراط مثل هذه الشروط في العقد يجعل منه أن اذ كما ولا يجوز الاتفا  علن تخفيف احكام الضما

ن الاتفا  علن تشديد احكام الضمان لا يثير اي اشكالية بشرط ان يتم ذكر هذا الاتفا  افاسدا، بالمقابل 

 .(1)لفاظ صريحةلبالعقد بشكل دقي  وب

                                                           

(، مفهوم بيع العقار على الخريطة و تكييفه القانوني، بحث منشور في مجلة الشريعة و 5115) النعيمي، ضحى،(  1)

 34، ص، جامعة الامارات العربية المتحدة، الامارات49القانون، عدد

 342الزعبي، محمد، المرجع السابق، ص(  5)

 333الزعبي، محمد، المرجع السابق، ص(  3)
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لكلي ا تختلف في حالة الاستحقا هذه الاثار تحقا  المبيع للاير يترتب اثار ووفي حالة اس

، (8)ن النصوص القانونية التي تناولت كل من حالة الاستحقا  الكليإلالاستحقا  الجزئي وعند الرجوع و

فحالة  نجاز،، يتبين عدم موافقة هذه النصوص لطبيعة عقد بيع العقار في طور الإ(0)والاستحقا  الجزئي

ر وذات   البناء بشكل كامل للاين يستحأالاستحقا  الكلي غير متصورة في ضوء هذه العقود فو يعقل 

ن المشرع في هذه العقود اشترط التسجيل لصحة التصرفات أالامر في حالة الاستحقا  الجزئي، اذ 

ن البائع قبل البدء في عملية البناء حصل علن التراخيص ان من المؤكد أالواردة علن العقارات، كما 

 .الوزمة و التي يشترط لمنحها اثبات ملكية الارض

ع و ح  شخصي، و البائأالا انه قد يظهر بعد البيع ح  للاير علن البناء سواء اكان ح  عيني 

و تعمد اخفائه عن المشتري، وفي هذه الحالة كان للمشتري الخيار باعطاء البائع مهلة ألم يكن عالم به 

 .(1)لازالة هذا الح  لو فسخ العقد و الرجوع علن البائع بالثمن

  بضمان العيوب الخفية: الالازام ثانيا

يحق  البائع للمشتري حيازة نافعة، حيث ان  أنالتزام البائع بضمان العيوب الخفية الهدف منه 

وجود عيب في المبيع يمنع المشتري من الانتفاع بالمبيع علن الوجه الذي يبتااه، لذا كان من الطبيعي 

 لة عدم تمكنه من ذلك يكون حينها مسؤولايلتزم البائع بضمان خلو المبيع من اي عيب خفي، وفي حا أن

 .(4)مة المبيع او المنفعةيعن تعويض المشتري عن النقص في ق

ية المبيع فيجعله غير موئم علن امكان أو منفعة يقصد بالعيب الخفي هو كل ما ينقص من قيمةو

 .(2)و يمنع من استعماله الاستعمال المعتاد المألوفأتصريفه، 

لتن نجاز يلتزم بتسليم المبيع وف  المواصفات والمقايي  االعقار في طور الإ والبائع في عقد بيع

نه في بعض الاحيان قد ينطوي البناء علن عيب خفي يؤدي الن أتم الاتفا  عليها عليها في العقد، الا 

  .المنفعة المرجوة منه وعندها يقوم البائع بضمان هذا العيب أونقصان القيمة 

                                                           

 (، القانون المدني الاردني212)( و المادة 238المادة )( 1)

 (، القانون المدني الاردني219المادة  ) ( 5)

 111عباس، العبودي، المرجع السابق، ص(  3)

 111، رسالة جامعية، الجامعة الاردنية، ص ضمان العيوب الخفية: دراسة تحليليةبني يونس، يونس صالح، (  4)

 111العبودي، عباس، المرجع السابق ص(  2)
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نجاز لا يترتب عليه الالتزام بضمان العيوب الخفية الا العقار في طور الإ والبائع في عقد بيع

م   بعد تحق  وجود البناء وتسجيل الملكية لدى دائرة الاراضي،  والذي بموجبه يصبح المشتري مالكا

 .(8)للبناء، اي ان التزام البائع بضمان العيوب الخفية معل  علن شرط واقف مفاده تحق  وجود البناء

ني لم يتطر  لاحكام ضمان العيوب الخفية في قانون الملكية العقارية الاردني، دشرع الاروالم

( من القانون المدني الاردني، اذ ان  811-811وقد نظمت الاحكام العامة خيار العيب في المواد ) 

لناقلة اضمان العيب الخفي لا يقتصر علن عقد البيع فقط بل يشمل جميع عقود المعاوضة والعقود 

للملكية، كما وضع المشرع احكام خاصة لتنظيم احكام ضمان العيوب الخفية في عقد البيع في المواد 

 .(0)( من القانون المدني 280-208)

نه يشترط في العيب لكي يكون أمن القانون المدني يتبين  (1)(281وبالرجوع الن المادتين )

ن أو أليم بعده و قبل التس أوفي المبيع قبل البيع  موجودام  اي يكون العيب ن يكون قديمام أللضمان  موجبام 

ن يكون أيشترط في العيب القديم و ،لسبب ما اثناء وجوده لدى البائع يظهر بعد التسليم و يكون مستندام 

ة ن لا يظهر الا بالتجربأو أنه لا يبينه الشخص العادي، أو أيمكن معرفته بمشاهدة الظاهر،  لا يا خفيام 

نقصان لن الإن يؤدي هذا العيب أيعني و ن يكون العيب مؤثرام أما الشرط الثاني أ، يكشفه الا خبيرو لا أ

 .و يقلل من منفعتهأفي قيمة المبيع 

ب علن توافر هذه الشروط مجموعة من الاثار، فللمشتري الح  في احتبا  الثمن عند تويتر

لخيار في رد المبيع واسترداد الثمن الذي دفعه ، وله ا(4)و تقسيطهأعدم الاتفا  علن  تأجيل دفع الثمن 

ن يمسك المبيع والمطالبة بانقاص الثمن بما يتناسب مع النقصان أو قبوله بالثمن المسمن ولا يمكنه أ

 و استهلكه قبل العلم بهذاأ، أما في حالة هوك المبيع بعيب قديم وهو بيد المشتري (2)الذي تسببه العيب

من الث ، كم يكون للمشتري الح  بالمطالبة بنقصان(6)نالح  بالمطالبة بنقصان الثمالعيب يكون للمشتري 

                                                           

 82البشتاوي، مهند شوكت، المرجع السابق، ص(  1)

 112العبودي، عباس، المرجع السابق، ص(  5)

اذا ظهر في المبيع عيب قديم كان المشتري مخيراً ان شاء رده  .1 من القانون المدني على انه: 213نصت المادة (  3)

يعتبر العيب قديما اذا كان موجودا  ..5 .الثمن او شاء قبله بالثمن المسمى وليس له امساكه والمطالبة بما انقصه العيب من

يعتبر العيب الحادث عند المشتري بحكم القديم اذا كان  .3. في المبيع قبل البيع او حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم

الذي لا يعرف  يشترط في العيب القديم ان يكون خفيا والخفي هو.4 . مستندا الى سبب قديم موجود في المبيع عند البائع

  بمشاهدة ظاهر المبيع او لا يتبينه الشخص العادي او لا يكشفه غير خبير او لا يظهر الا بالتجربة .

 (، القانون المدني الاردني  258/5المادة )(  4)

 (، القانون المدني الاردني 213المادة )(  2)

 (، القانون المدني الاردني 211المادة )(  1)
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 ، واخيرام (8)نه ظهر عيب قديمأهو في حيازة المشتري ثم يكتشف حدوث عيب جديد في المبيع وفي حالة 

في حالة حدوث زيادة في المبيع مانعة من الرد ثم ظهر عيب قديم  ففي هذه الحالة للمشتري الح  

 .(0)الرجوع علن البائع بنقصان العيبب

التالي بن العيب موجوب للضمان واذا تحققت الشروط التي يجب توافرها في العيب الخفي يكو

للمشتري الح  برفع دعوى ضمان العيوب الخفية خول المدة التي حددها القانون وهي ستة اشهر من 

، (1)عن اخفاء العيب كان يعود الن غش البائأفيها تسلم المبيع و يستثنن من هذه المدة الحالة التي يثبت 

ن أنه يجوز الاتفا  علن مدة اطول من المدة المحددة في القانون اذا قبل البائع و بشرط أو جدير بالذكر 

لا تتجاوز المدة عن خمسة عشر سنة من تاريخ البيع بالمقابل لا يجوز الاتفا  علن تقليل مدة ضمان 

 .(4)اشهرالعيب الخفي عن ستة 

ويثور تساؤل مهم حول مدى كفاءة أحكام الضمان الخفي كضمان للمشتري في عقد بيع العقار 

 نجاز ؟؟في طور الإ

ضمان العيب الخفي نجد انها لا تعد من النظام العام و بالتالي يجوز لن احكام إبالرجوع 

ضمان  حالة الاتفا  علن تشديدفي  هنأو اسقاطه، ونجد أ هو تخفيفألوطراف الاتفا  علن تشديد الضمان 

العيوب الخفية، كاتفا  الاطراف علن زيادة المدة المقررة لسماع دعوى الضمان لا تثور اي اشكالية، 

و اسقاط ضمان العيوب الخفية اذ ان اتفاقهم هنا أ خفيفة تكمن عند اتفا  الاطراف علن تلكن الاشكالي

اء ن البائع يتعمد اخفأي حالة واحدة وهي اذا ثبت يعتبر صحيح والمشرع لم ينص علن البطون الا ف

بالتالي يتضح لنا عدم فعالية احكام ومن القانون المدني،  (261العيب بالاش وذلك حسب نص المادة )

وص نجاز لان هذه النصضمان العيب الخفي الواردة في القانون المدني علن عقد بيع العقار في طور الإ

في مشاكل كثيرة، فلفتها مما يترتب علن ذلك مخاطر والاتفا  علن مخا ليست من النظام العام ويمكن

و اسقاطه فان البائع هنا يعلم بمرحلة سابقة علن البناء أحالة الاتفا  علن تخفيف ضمان العيب الخفي 

 (208بانه معفي من الضمان و بالتالي لا يبذل العناية المطلوبة باعمال البناء، كما انه بالرجوع للمادة )

من القانون المدني نجد ان مدة تقادم دعوى الضمان ستة اشهر من تاريخ التسليم و هي مدة غير كافية 

                                                           

 (، القانون المدني الاردني 212المادة )(  1)

 (، القانون المدني الاردني 218المادة )(  5)

لا تسمع دعوى ضمان العيب بعد انقضاء ستة اشهر على تسلم  .1 من القانون المدني على انه: 251نصت المادة (  3)

المدة لمرور الزمان اذا ثبت ان اخفاء العيب  وليس للبائع ان يتمسك بهذه.5. المبيع ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة اطول

  كان بغش منه .

 439الزعبي، محمد، المرجع السابق، ص(  4)
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نا عقار وعيوب هذا العقار لا تظهر خول مدة قصيرة، هلاستكشاف العيوب في المبيع ، اذ ان المبيع 

ة ظهر خول ستفالعيوب كرطوبة الجدران و حصول تشققات وتسريب المياه وغيرها من العيوب لا ت

  .اشهر بل تحتاب الن وقت اطول من ذلك

نجاز لا يضمن سوى العيوب ن البائع في عقد بيع العقار في طور الإأكما وترى الباحثة 

ما اذا ظهر عيب خفي خارب نطا  ، أ( من القانون المدني208-280المنصوص عليها في المواد )

ما بالنسبة للعيوب الظاهرة وهو العيب الذي أامن لها، العيوب المحددة في هذه المواد فالبائع لا يعد ض

و العيب الذي يتبينه الشخص العادي يخرب من اطار أن يعلم به بمشاهدة ظاهر المبيع أيمكن للمشتري 

البائع لان المشرع لم يخضعه لاحكام الضمان علن الرغم من انه يرى البعض انه  نهاالعيوب التي يضم

( من القانون المدني لتوفير حماية للمشتري 811-814ية الواردة في المواد )رؤيمكن الاستناد لاحكام ال

  .نجازفي عقد بيع العقار في طور الإ

ن يقوم المشرع بتنظيم احكام خاصة لضمان العيوب الخفية في ألا بد  هنأومن هنا ترى الباحثة 

والنص علن مدة اطول لتقادم دعوى نجاز تتماشن مع طبيعته الخاصة اطار عقد بيع العقار في طور الإ

  .الضمان

كما ويرى بعض الباحثين انه لحين قيام المشرع باعادة النظر في احكام عقد بيع العقار في طور 

عقد  و تحت الانشاء لما يتضمنهأن يقوم المشتري بابرام عقد مقاولة عند شراء بناء قيد الانشاء أنجاز الإ

بقن ن المقاول يأومن هذه الضمانات ، مصلحة المشتري بشكل اكثرالمقاولة من ضمانات فعالة  تصب ب

عن العيوب الخفية في البناء لمدة عشر سنوات ما لم يتم الاتفا  علن مدة اطول، كما ويبقن  مسؤولام 

 لام يبقن مسؤووحتن لو كان الهدم ناشئ عن عيب في الارض ذاتها وهو عيب لا يد له فيه، كما  مسؤولام 

ب العمل اقامة منشأة معيبة، كما ويقع باطل كل شرط يتضمن اعفاء المقاول من حتن لو رضن صاح

الضمان او التخفيف منه وذلك علن عك  احكام الضمان بالعيب الخفي المتعلقة في عقد البيع، و لهذا 

يرى بعض الباحثين بضرورة تطبي  احكام الضمان العشري الخاص علن عقود بيع الابنية تحت الانشاء 

 .الاكتفاء بتطبي  احكام العيب الخفي الخاصة في عقد البيعوعدم 

تشرة علن نجاز من العقود المهمة والمنالا انه وترى الباحثة ان عقد بيع العقار في طور الإ

ن يقوم المشرع بتنظيم هذا العقد في اطار خاص فيه يتواف  مع طبيعته أ بد لاارض الواقع بشكل كبير و

ذا العقد تارة لاحكام عقد البيع وتارة لاحكام عقد الوعد بالبيع وتارة لاحكام فلي  من المنطقي اخضاع ه

  .عقد المقاولة
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 مطلب الثانيال

 الازامات المشاري النهائية

يترتب علن المشتري التزامات بعد تمام انجاز البناء، فيلتزم المشتري في عقد بيع العقار في 

نجاز بعد تمام انجاز البناء بتكملة الثمن المتبقي في ذمته من الثمن المتف  عليه حيث بينا سابقا طور الإ

ن الثمن يتم دفعه علن دفعات تتناسب مع التقدم باعمال البناء، وبالتالي قد يكون في ذمة المشتري دفعة أ

لن كية وتسلم البناء، كما ويقع عو عند انتقال الملأو اكثر لم يتم دفعها تستح  عند تمام انجاز البناء أ

 .اول في هذا المطلب هذا الالتزام الاخيرنعات  المشتري الالتزام بتسلم المبيع وسنت

 الالازام باسلم المبيع: الفرع الاول

ليم المبيع ع التزام البائع بتسيلتزم المشتري بتسلم المبيع و هذا الالتزام مرتبط ارتباط وثي  م

لهذا الارتباط بينهم فان معظم الاحكام التي تسري علن التزام البائع بتسليم المبيع تسري علن  نظرام و

 .(8)زمانه ومكانهوالمشتري فيما يتعل  بكيفية التسليم 

وذلك من خول مناولة المشتري مفاتيح العقار  ويقصد بالتسلم حيازة العقار والانتفاع به ماديام 

 .(0)التسليمعن  للبائع ووثائقه تعبيرام 

، عالمشرع لم ينص علن التزام المشتري بتسلم المبيأن وبالرجوع لقانون الملكية العقارية نوحظ 

وللوقوف علن حقيقة هذا الالتزام سيتم تناوله  لن القواعد العامة الناظمة لعقد البيعإعليه يتم الرجوع و

ترتب علن اخول المشتري بهذا الالتزام من خول تحديد كيفية التسلم وزمان ومكان التسلم والجزاء الم

 :كالتالي

  

                                                           

 112السعيدي، موزة سويد، المرجع السابق، ص(  1)

 92هلالي، مليكة، المرجع السابق، ص(  5)
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 : كيفية الاسلم أولاً 

جاز متتالية ومتسلسلة، فعند تمام انجاز البناء نن الالتزامات في عقد بيع العقار في طور الإإ

يترتب علن المشتري نقل ملكية البناء وتسليمه للمشتري بوضعه تحت تصرفه حيث يتمكن من الانتفاع 

، ويقابل هذا الالتزام التزام المشتري بتسلم العقار بعد التاكد من مطابقته (8)حيازته دون اي عائ به و 

المقايي  المتف  عليها، ويتحق  التسلم بالعقار بوضع المشتري يده علن العقار وحوزته وصفات للموا

وجود ما يمنع من  حيازة حقيقية من خول استوم المفاتيح او التخلية بين المشتري والعقار وعدم

 .(0)حيازته

ي بمجرد تسجيل البناء باسم المشتر والتسلم في عقد بيع العقار في طور الانجاز يكون حكميام 

 .لدى الدائرة المختصة

 : مكان و زمان الاسلمثانياً 

ان و مكان التسلم في عقد البيع لن القانون المدني لا نجد نصوص خاصة تبين زمإبالرجوع 

من القانون  (1)(114/8حيث نصت المادة )، الرجوع الن النظرية العامة للحقو  الشخصيةبالتالي يتم و

يجب ان يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ما لم يوجد اتفا   انه:" المدني علن

مو باحكام عأما بالنسبة لمكان التسلم يكون هو نفسه مكان التسليم وذلك  ".او نص يقتضي باير ذلك

  .من القانون المدني (4)(411/8المادة )

نجاز هو ذاته زمان وترى الباحثة ان زمان ومكان تسلم العقار في عقد بيع العقار في طور الإ

ومكان التسليم وذلك لان كو الالتزامين مرتبطين ببعض ارتباط وثي  ومن الناحية العملية عندما يقوم 

لبديهي هو ما بالنسبة لمكان التسلم فمن اأنها تسلم العقار من قبل المشتري، البائع بتسليم العقار يتم حي

ن يتم الاتفا  علن مكان اخر لان البيع يقع علن امكان وجود العقار وهو ذاته مكان التسليم، فو يمكن 

 .عقار

 اسلم المبيعب لاخلال في الالازامجزاء ا: الفرع الثاني

 بالزمان والمكان الذي يجب ان يتم التسليم فيهما، فانه يعد مخوم اذا رفض المشتري تسلم المبيع 

تمثل تامة جزاءات تصب بمصلحة البائع وللقواعد الع بالتزامه بتسلم المبيع و يرتب عليه القانون وفقام 

                                                           

 83ابو دان، احمد محمود، المرجع السابق، ص(  1)

 195السابق، صعباس، العبودي، المرجع (  5)

 (، القانون المدني الاردني 334المادة )(  3)

 (، القانون المدني الاردني 499المادة )(  4)
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ن للبائع الح  في ان يطلب فسخ العقد بعد اعذار المدين و للمحكمة سلطة تقديرية في ذلك واذا افي 

، كما (8)ن هناك مبرر للفسخ تحكم به والا انها تعطي للمشتري مهلة لتنفيذ التزامه بتسلم المبيعاقتنعت ا

يح  للمشتري اذا لم يرغب بفسخ العقد المطالبة من القضاء بالتنفيذ الجبري بعد اعذار المشتري بضرورة 

  .(0)استوم المبيع

  

  

                                                           

 (، القانون المدني الاردني 541المادة )(  1)

 (، القانون المدني الاردني 453المادة )(  5)
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 الخاامة

رجنا خ نهاية دراستنا، وبعدما بحثنا علن مدار صفحاتها نحن ذا نصل بحمد الله و توفيقه الن 

 التاليعلن النحو بجملة من النتائج و التوصيات نبينها

 أولا: الناائج 

لقوانين نجاز في ان المشرع الاردني لم يرد تعريف تشريعي صريح لعقد بيع العقار في طور الإإ :اولام 

 بمما استوج و نظمه بقانون الملكية العقارية الاردني بشكل غير كافي الخاصة التي جاءت به، كما

 .في القانون المدني  للقواعد العامةالرجوع 

لعقار قيد  عقد بيع ويمكننا تعريف عقد بيع العقار في طور الانجاز من خول الدراسة التي قمنا بها بانه:

ة، خول المدة المقايي  المطلوبحسب المواصفات و ع بتشييد العقار، يلتزم بمقتضاه البائالانشاء موصوفام 

المتف  عليها بالعقد، ومقابل ثمن يدفعه المشتري علن اقساط  تتناسب مع مراحل التقدم بانجاز العمل 

 ه.يتم نقل ملكية العقار فورانشاءأن مخصومة من ثمن المبيع، علن 

ة العقارية الاردني بشكل عام عن التعهد ( في قانون الملكي801( والمادة )801تحدثت المادة ) ثانيام:

ببيع شقة أو طاب  أو بناية لم يتم انشائها أو كانت تحت الانشاء، ومع ذلك لم يتم تنظيم هذا العقد بتنظيم 

يكفل حقو  المتعاقدين وينظم الالتزامات المتبادلة الملقاة علن عاتقهم، والجزاءات المترتبة  كافي قانوني

من الضمانات التي تحق  الحماية الوزمة خو قانون الملكية العقارية فلتزامات، علن اخولهم بهذه الا

لاطراف عقد بيع العقار في طور الانجاز، وبالرجوع للضمانات الواردة في القانون المدني  نجدها غير 

ذا ه رعفعالة وغير كافية لتحقي  الحماية الوزمة لاطراف هذا العقد، الامر الذي دعا الن تنظيم المش

 العقد تنظيم شاموم ودقيقام.

نجاز علن عات  اطرافه كل من البائع والمشتري التزامات كايره يرتب عقد بيع العقار في طور الإ :اثالث

من العقود، وهذه الالتزامات لا تترتب فقط من تاريخ امضاء العقد بل من تاريخ يسب  ذلك اذ يقع علن 

عات  البائع اصدار كافة التراخيص التي تسمح له بالبدأ بالمشروع كما ويقع علن عاتقه اعوم المشتري 

ن الاتزامات أت الوزمة والمعلومات الاساسية المتعلقة بالعقد المراد ابرامه وبكل شفافي، كما بكل البيانا

المترتبة علن عات  الافراد بموجب هذا العقد تكون علن مرحلتين وذلك حسب مراحل التقدم باعمل 

حلة في مر البناء، اذ يترتب التزامات علن كل من البائع والمشتري في مرحلة طور الانجاز، ومن ثم

، ففي المرحلة الاولن يلتزم البائع في بناء العقار ضمن المواصفات المتف  عليها بين تمام الانجاز
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الطرفين وخول المدة المحددة و يلتزم بحسن انجاز العقار كما ويلتزم بضمان اكتمال البناء والاسترداد، 

يرتبها العقد، أما  يلتزم بدفع النفقات التيبناء والثمن تبعا لتقدم اعمال الأما بالنسبة للمشتري فيلتزم بدفع 

في المرحلة الثانية يلتزم البائع بنقل ملكية المبيع وتسليمه للمشتري كما يلتزم البائع بضمان التعرض 

 ضمان العيوب الخفية، وبالنسبة للمشتري فيلتزم بتسلم المبيع .ستحقا  ووالا

ه باشر بانشائلم ي و بنايةأشقة  أوبنقل ملكية طاب   ضمن تعهدام عتبر الاتفا  المتالمشرع الاردني ا :ام رابع

 .المساحةحالة توثيقه لدى دائرة الاراضي ووعد بالبيع ملزم للطرفين في او كان تحت الانشاء 

ق  نجاز بمجرد تمام انجاز البناء، فالبائع بمجرد تحتنتقل الملكية في عقد بيع العقار في طور الإ :خامسام 

البناء يتوجب عليه ان يقوم بكافة الاجراءات المطلوبة لنقل ملكية البناء بناء علن طلب يقدم تمام انجاز 

ائع في حالة رفض الببعد استيفاء الرسوم المقررة، ومن قبل المتعاقدين لدائرة الاراضي والمساحة و

التنفيذ العيني بة بالثيام بتسجيل ملكية البناء للمشتري يح  للمشتري حينها اللجوء الن القضاء والمطال

 وحينها يقوم حكم المحكمة متن جاز قوة القضية المقضية مقام العقد.

نجاز كايره من العقود وذلك بتوافر الشروط الموضوعية ينعقد عقد بيع العقار في طور الإ :ام سادس

المحددة  ةبد من اتباع الشكلي لا المتمثلة في الرضا والمحل والسبب، بالاضافة الن الشروط الشكلية اذ

طابقام او بناية لم  وأتسجيل عقد الوعد ببيع شقة  المشرع اشترطففي القانون لينعقد العقد بشكل صحيح، 

 .و كانت تحت الانشاء لدى دائرة تسجيل الاراضي المختصة ليكون العقد ملزما لطرفيهأيباشر بانشائها 

لتقريبية من ته احللعقار محل البيع و مسا نجاز وصفام يعتبر تضمين عقد بيع العقار في طور الإ :ام سابع

ن يتم تعينه أنجاز ولا بد ، فالعقار هو محل التزام البائع في عقد بيع العقار في طور الإالبيانات الالزامية

( من القانون المدني 848وذلك حسب نص المادة ) للجهالة الفاحشة والا كان العقد باطوم  تعيننا نافيام 

عقد بيع العقار في طور الانجاز عقار قيد الانشاء وفي هذه الحالة فان التعيين لا  الاردني، والعقار في

ذلك من خول بيان اوصاف البناء ومن المؤكد ان مساحة تنتفي معه الجهالة الفاحشة و ن يكون دقيقام أبد 

قانون  ( من801بالرجوع للمادة )تي لا بد من تحديدها بشكل واضح والعقار من اهم هذه الاوصاف وال

و أ و طاب أعقد الوعد ببيع شقة تضمين  وجوب نن المشرع نص علأالملكية العقارية الاردني نجد 

بناية وصفا دقيقا من خول بيان اوصاف البناء مع ربطه بخرائط تبين تفصيوت كل هذا المواصفات 

 .والاوصاف

 تكفل الحماية الوزمة لاطراف عقدن المشرع في قانون الملكية العقارية  لم ينص علن ضمانات إ :ام ثامن

، يتم الرجوع للقواعد العامة في القانون المدني  في ظل الفراغ التشريعيبيع العقار في طور الانجاز، و
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كل من لالتي من شأنها تحقي  الحماية  فيه الواردة الضمانات القانونية نأوبالرجوع للقانون المدني تبين 

مان التعرض بضو الجزاءات المترتبة علن الافراد في حالة اخولهم بالتزاماتهم،ب متمثلةالبائع والمشتري 

ار م هذه الضمانات علن عقد بيع العقعند اسقاط احكاتبين و ،و ضمان الاستحقا  وضمان العيوب الخفية

 في طور الانجاز عدم قدرتها علن تحقي  الحماية الكافية لأطراف العقد لعدم انسجامها مع طبيعة عقد

ي  الحماية يتبين عدم فعاليتها في تحقحكام ضمان العيب الخفي لنسبة لافبا ،نجازبيع العقار في طور الإ

و أ مانالض انها لا تعد من النظام العام وبالتالي يجوز لوطراف الاتفا  علن تخفيف اذلاطراف العقد 

و اسقاط أبطون الاتفا  علن تخفيف المشرع لم ينص علن اذ ان تفاقهم هنا يعتبر صحيح او اسقاطه

 افة الن، بالاضد اخفاء العيب بالاشمالا في حالة واحدة وهي اذا ثبت ان البائع يتع ضمان العيب الخفي

ان مدة تقادم دعوى الضمان ستة اشهر من تاريخ التسليم و هي مدة غير كافية لاستكشاف العيوب في 

 .مدة قصيرةعيوب العقار لا تظهر خول عقار، اذ ان ال

دني قانون الملكية العقارية الارمعالجة لن قصور التشريع الاردني المتمثل بإتوصلت الرسالة : تاسعام 

من  (801( و)801في المادتين ) و غير واضح موجز هذا النوع من البيوع حيث تم التعرض له بشكلل

و دون التطر  لضمانات تحق   التزاماتهم وحقو  اطرافه ل لاحكامه و دون التطر  ذات القانون،

 .الحماية للمتعاملين به

 ثانيا: الاوصيات 

 لقد توصلنا من خول الدراسة الن التوصيات التالية

تنظيمام قانونيام خاصام به و شاموم  عقد بيع العقار في طور الانجاز تنظيم أولا: علن المشرع الاردني

 به.كفل الحماية الوزمة للمتعاملين أتي بضمانات تلتنظيم الحقو  والإلتزامات لكل من الاطراف، ولي

ردني اخف  في النص في قانون الملكية العقارية علن ان عقد بيع العقار في طور ان المشرع الأ ثانياُ: 

سا  عقد بيع الا، لأنه هو بواعتباره عقد بيع ه وعداُ بالبيععدم اعتبارو كان عليه  وعد بالبيع، الانجاز

، و لهذا نوصي خاصة تجعله يتطلب حماية أكبر للمتعاملين به من عقد البيع التقليديلكن له طبيعة و

الانجاز عقد بيع ة باعتبار عقد بيع العقار في طور ( من قانون الملكية العقاري801بتعديل نص المادة )

 لما من احكام البيع فعالية في تحقي  الحماية بشكل أكبر.

لن اساسها تحديد مقدار كل قسط ليتناسب مع نسبة الاعمال المنجزة في : وضع قاعدة اساسية يتم عثالثام 

 مع قيمة كل قسطتوازن  ضمانهل الخبرة و الاختصاص لمن قبل ا و يتم تحديد القاعدةكل مرحلة 

 .الكلفة الفعلية لكل مرحلة من مراحل البناء
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 تبار يد البائع علن الدفعات التينجاز من عقود الامانة، واع: اعتبار عقد بيع العقار في طور الإرابعام 

ر الثمن الذي قبضه علن غي بالتصرف في فاذا قام المشتري قبضها من المشتري في حكم يد الامانة،

( من قانون العقوبات 400يعاقب بعقوبة اساءة الامانة المنصوص عليه في المادة )الوجه المطلوب 

 الاردني.

لفترة زمنية أطول من الفترة الزمنية التي حددها القانون  الخفية: التزام البائع بضمان العيوب خامسام 

خفية للمبيع و المحددة بستة أشهر، و ذلك لأن طبيعة المبيع هنا " العقارات"  بحاجة لضمان العيوب ال

  لفترة زمنية أطول لتظهر فيها العيوب الخفية.

فيف او التخ التعرض ائع من ضمان: النص صراحة علن بطون الشرط الذي يقصد به اعفاء البسادسام 

 .منه

المشرع الفرنسي وضع عدد من ، فوضع ضمانات مشابهة للتي نص عليها القانون الفرنسي: سابعام 

رفين لاضافة الن التزامات كل من الطاب لبيع المضاف الن اجل(اات في بيع المباني تحت الانشاء )الضمان

احد  في الاعتمادات المفتوحة ضمان التنفيذ من خول اولام  في القواعد العامة، و من هذه الضمانات

م  ام البناء،لحسابه المبالغ الوزمة لاتم التحويلو بأبموجبها يدفع البنك للبائع بشكل نقدي  التي البنوك ثانيا

بائع علن في حالة عدم قدرة ال لاتمام البناءالوزمة وجود كفيل يتعهد للمشتري مع البائع بتقديم المبالغ 

ضمان الاسترداد من خول وجود كفيل يضمن للمشتري رد المبالغ التي دفعها في   ثالثام كمال البناء، است

 بسبب عدم اكتمال البناء. و قضاءام أ د اتفاقام قحالة فسخ الع

روع قبل البدء بالمش أو تحت الانشاء الراغب في بيع عقارات قيد الانشاء ثامنا: إلزام صاحب المشروع

م التصاميمرفقام معه  باسم المشروع العقاري ضمانلفتح حساب  دائرة الاراضيقديم طلب إلن بت

بيان مالي بتقدير تكاليف وإيرادات المشروع مصدقام و طات الهندسية المبدئية المعتمدة المعمارية والمخط

تم ، و يشروعببدء الأعمال الإنشائية للم صاحب المشرعتعهد من  و من مدق  حسابات قانوني معتمد

باسمائهم و تكون مخصصة  مولينأو من الم ة من المشترينالمبالغ المدفوع حساب الضمان الايداع في

ح لصال الحساب وز الحجز علن المبالغ المودعة فيحصريام لأغراض إنشاء المشروع العقاري ولا يج

 صاحب المشروع.دائني 

ل من صاحب المشروع و المسؤول المالي في علن ان يتم انشاء هذا الحساب بموجب اتفاقية بين ك 

تودع و في الاتفاقية شروط إدارة الحساب وحقو  والتزامات الأطراف المتعاقدة الدائرة، و يتم تحديد 
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و بناء علن هذه الاتفاقية تكون كل من حقو  و التزامات الاطراف  نسخة من هذه الاتفاقية لدى الدائرة

 ، كما و يتم ايداع المبالغ المدفوعة من قبل المشترين تحت اطوع الدائرة.المتعاقدة محددة و معينة للدائرة

تاسعا: الزام صاحب المشروع بتسجيل المشاريع الي اكتمل انشاؤها فور انجازها باسم المشترين الذين 

في التزاماتهم لدى دائرة الاراضي، و في حالة اخوله في هذا الالتزام يح  للمشتري، يح  اوفوا 

للمشتري ان يقدم طلب للدائرة لتتسجيل الملكية باسمه، كما يجوز للدائرة ان تسجل الوحدات العقارية 

ذ يتبين ا باسم المشتري شريطة أن يكون قد أوفن بالتزاماته التعاقدية المبينة في اتفاقية حساب الضمان

 اب.للدائرة اذا اوفن المشترين بالتزاماتهم ام لا من خول الايداع في الحس

  

 

 

 

 

 ام بحمد الله
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، مطبعة 0، طشرح القانون المدني: الحقوق العينية الاصلية، (8110)سوار، محمد وحيد الدين،  .1

  .الداودي، دمش 

، منشورات 1، ط8، بشرح القانون المدني: النظرية العامة للالازامالدين، سوار، محمد وحيد  .1

 .جامعة دمش ، دمش 

: شرح احكام العقود المسماة في القانون المدني، البيع والايجار، (0081)العبودي، عبا ، .80

 . ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان4ط ،دراسة مقارنة

 ،د المسماة البيع والايجار وقانون المالكين والمساأجرين    العقو، (0000)العبيدي، علي هادي،   .88

 .دار الثقافة للنشر والتوزيع

، ط ضمانات عقد بيع المباني قيد الانشاء: دراسة مقارنة، (0084)عمر، سيبل جعفر حاجي،  .80

  .، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان8
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، دار الثقافة للنشر 1، طي القانون المدنياحكام الالازام: اثار الحق ف، (0086)الفار، عبد القادر،  .81

 .عمان  والتوزيع،

، ط مصادر الالازام : مصادر الحق الشخصي في القانون المدني، (0086)الفار، عبد القادر،  .84

 .، دار الثقافة والنشر، عمان1

الوعد والامهيد للاعاقد والعربون وعقد البيع الابادائي: الوعد ، (0080)فودة، عبد الحكم،  .32

 .لاعاقد الملزمبا

، مكتبة النجاح الجديدة، 8، طبيع العقار في طور الانجاز، (0080)مشماشي، عبد الحفيظ،  .86

 .المارب

القسم الثاني،   7، ب 8، ط "شرح الموجبات في العقود: في العقود المسماة "البيعيكن، زهدي،  .87

 .لبنان

 :والاطروحات الرسائل

، رسالة حقاق في عقد البيع: دراسة مقارنةوالاساضمان الاعرض ، (0007)هزيم، ربحي محمد،  .8

  .ماجستير، جامعة النجاح الوطنية

ضمان الاعرض والاساحقاق في عقد البيع في القانون الاردني: ، (0080) النعيمي، منصر موف ، .0

 .رسالة ماجستير، جامعة جرش دراسة مقارنة،

 ،على الاصميم في القانون الجزائريالنظام القانوني لعقد بيع العقار بناءا ، (0004)عقيلة، ذوي،  .1

 .رسالة ماجستير، جامعة الجزائر

، ردنيحقوق والازامات مالكي الطوابق والشقق في القانون الأ، (8111) ،صباح، سامي محمد .4

 .ردنية، الجامعة الأرسالة ماجستير

العقار في ضوء القانون الاردني والقانون  الوعد ببيع، (0087)، عبد الشهيب، احمد خليل .2

  .، رسالة جامعية، جامعة الشر  الاوسطالعراقي

عقد بيع العقار بناء على الاصميمي: دراسة مقارنة بين القانون ، (0080)، عياشي، شعبان .6

 .، رسالة ماجستيرالجزائري والمغرب

رسالة جامعية، الجامعة  ضمان العيوب الخفية: دراسة احليلية،بني يون ، يون  صالح،  .7

 .الاردنية
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الجامعة  ،رسالة جامعية ضمان العيوب الخفية: دراسة احليلية، ،يون  صالح ،بني يون  .1

 .ردنيةالأ

رسالة  ،بيع العقار في طور الانجاز بين النظر والاطبيق ،(0001)،عمر اليوسفي ،العلوي .1

 .جامعة محمد الخام  ،ماجستير

رسالة  ،زمة السكنأبيع العقار في طور الانجاز ودوره في اخفيف  ،(008) ،مليكة ،الهولي -07 .80

 .ماجستير، جامعة محمد

 ،حماية المشاري في بيع الشقق والطوابق قيد الانشاء ،(0081) ،عاصم سليمان ،الصرايرة .88

 .جامعة مؤتة ،رسالة ماجستير

رسالة  ،ائرياشكالية بيع العقار في طور الانجاز في الاشريع الجز ،(0087) ،عقون ،محمد .80

 .جامعة زيان عاشور ،ماجستير

 ،أطروحة دكتوراه ،اناقال ملكية العقارات في القانون الاردني ،(0086) ،محمد عوض ،زبيد .81

 .جامعة العلوم الاسومية العالمية

بيع العقار على الخارطة وفق قوانين دولة الامارات  ،(0081) ،موزة سويد سالم سويد ،السعيدي .84

 جامعة الامارات العربية المتحدة ،رسالة ماجستير دراسة مقارنة، العربية الماحدة،

الاحكام الناظمة لعقد بيع بناء احت الانشاء في الاشريع  ،(0087) ،مهند شوكت ،البشتاوي .82

  .جامعة اليرموك ،رسالة ماجستير مارة دبي، دراسة مقارنة،أالاردني واشريع 

 ني لعقد بيع العقار احت الانشاء دراسة مقارنة،الانظيم القانو ،(0081) ،موسن نظام ،المجالي .86

 .جامعة مؤتة ،رسالة ماجستير

 ،عقد الوعد ببيع العقار في الاشريع الاردني: دراسة مقارنة ،(0086) ،الحر تحسين ،حسين .87

 .جامعة ال البيت ،رسالة جامعية

 :الأبحاث المنشورة

جلة مبن عبد القادر، زهرة، دور العملية التعاقدية في حماية المقتني في عقد البيع علن التصميم،  .8

 . ، جامعة ام السواقي1، العددالعلوم الانسانية

، الرسمية في الوعد بالبيع العقاري، بحث منشور في مجلة القانون (0081)بوزيد، عدنان،  .0

  . 7العقاري والبيئة، مجلد
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، حكم البيع العقاري غير المسجل في القانون والقضاء الاردني، (0080)الجماعين، خليل عواد،  .1

، كلية الحقو ، جامعة مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقاصاديةبحث منشور في 

 . حلوان

، جامعة القاضي عياض، عرض حول بيع العقار في طور الانجاز، (0081)جنوي، اشرف،  .4

 .مراكش

، حماية المشتري في بيع بناء تحت الانشاء : دراسة مقارنة في (0001)الحياري، احمد ابراهيم، .2

 .، الجامعة الاردنيةمجلة الحقوقالقانونين الفرنسي والاردني، بحث منشور في 

سي يوسف، زاهية حورية، انشاء عقد البيع علن التصاميم و ضماناته في القانون الجزائري،  .6

 .، جامعة مولود معمري4، العددقمجلة الحقو، 0084

مجلة البحوث القانونية ، الوعد بالتعاقد: دراسة تحليلة مقارنة، (0000)عبد الحكم، محمود،  .2

 . ، كلية الحقو ، جامعة المنصورةوالاقاصادية

 .، كلية الحقو ، جامعة ميسانعقد بيع عقار على الخارطة، دراسة مقارنةبد، احمد هشام، ع .1

تأصيل القانوني لعقد بيع العقار تحت الانشاء: دراسة مقارنة، بحث منشور في مقوني، مونة، ال .1

 8142ماي  1، جامعة العلوم الانسانيةمجلة الحقوق و

جلة في مالنعيمي، ضحن، مفهوم بيع العقار علن الخريطة و تكييفه القانوني، بحث منشور  .80

 .الامارات، جامعة الامارات العربية المتحدة، الشريعة والقانون

 :والقرارات القوانين

، 2271عدد ، المنشور في الجريدة الرسمية0081( لسنة 81ارية الاردني رقم )قانون الملكية العق .8

  0710علن الصفحة  0081/ 86/2تاريخ 

 8176/01/08بتاريخ  0642 عدد، المنشور في الجريدة الرسمية 8176لقانون المدني لسنة ا .0

 0علن الصفحة 

 و تعديوته بشأن التسجيل العقاري المبدئي في امارة دبي 0001لسنة  81دبي رقم مارة قانون ا .1

  المتعلقة بالترقية العقارية 0088لسنة  88-04قانون رقم  -46 .4

 0000المتمم لقانون الالتزامات لسنة 44-00قانون  .2

 موقع قرارك .6
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